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اللجنــــة الخاصــــة المعنيــــة بحالــــة تنفيــــذ 
ــلان ــدان   إعـــ ــتقلال للبلـــ ــنح الاســـ مـــ

  والشعوب المستعمرة
      

  مشروع قرار مقدم من الرئيس    
    

 كايمـان  وجـزر  البريطانيـة  فـرجن  وجـزر  وبرمـودا  وأنغـيلا  الأمريكيـة  ساموا مسائل    
ــوام ــسيرات وغـ ــتكيرن ومونتـ ــانت وبيـ ــزر  وسـ ــة وجـ ــركس هيلانـ  وكـــايكوس تـ
 المتحدة تابعة للولاياتال فرجن وجزر

  
  ألف
 عموما الحالة

  
 ،العامة الجمعية إن  

فـــرجن  وجـــزر وبرمـــودا وأنغـــيلا الأمريكيـــة ســـاموا أقـــاليم مـــسائل في نظـــرت وقـــد  
تـــركس  وجـــزر هيلانـــة وســـانت وبيـــتكيرن ومونتـــسيرات وغـــوام كايمـــان وجـــزر البريطانيـــة
إليهــا  المــشار الــذاتي بــالحكم ةالمتمتعــ غــير المتحــدة للولايــات التابعــة فــرجن وجــزر وكــايكوس

 ،“الأقاليم”  بـيلي فيما

مـنح   إعـلان  تنفيـذ  بحالـة  المعنيـة  الخاصة اللجنة تقرير من الصلة ذا الفصل درست وقد  
 ،)١(٢٠١١المستعمرة عن أعمالها خلال عام  والشعوب للبلدان الاستقلال

__________ 
، )A/66/23 (٢٣ والستون، الملحق رقـم     السادسةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة      ستصدر كوثيقة من      )١(  

  .الفصل التاسع
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ــشير وإذ   ــع إلى تـ ــرارات جميـ ــم قـ ــدة الأمـ ــا المتحـ ــة ومقرراتهـ ــكب المتعلقـ ــاليم، تلـ  الأقـ
 والـستين  الرابعـة  دورتهـا  في العامـة  الجمعيـة  اتخـذتهما  اللـذان  القـراران  خاصـة  بـصفة  ذلك في بما

 حدة، على كل القراران، هذان يشملها التي بشأن الأقاليم

دامـت    مـا  سـليمة  خيـارات  الأقاليم مصير لتقرير المتاحة الخيارات جميع بأن تسلم وإذ  
بوضـوح   المحـددة  المبـادئ  مـع  وتتوافـق  بحريـة  المعنية الشعوب عنها بتعر التي الرغبات مع تتفق

 كــــــــانون  ١٤ المــــــــؤرخ) ١٥-د (١٥١٤ العامــــــــة الجمعيــــــــة قــــــــراري في والــــــــواردة
ــسمبر/الأول ــؤرخ )١٥-د (١٥٤١  و١٩٦٠ ديـــ ــانون ١٥ المـــ ــسمبر/الأول كـــ  ١٩٦٠ ديـــ

 الجمعية، قرارات من وغيرهما

 أن تـسترشد   ينبغـي  الـتي  المبـادئ  منيتض الذي )١٥-د (١٥٤١ قرارها إلى تشير وإذ  
 المعلومــات المطلوبــة إحالــة يقتــضي التــزام هنــاك كــان إذا  مــاتحديــد عنــد الأعــضاء الــدول بهــا

  المتحدة، الأمم ميثاق من) هـ( ٧٣ المادة بموجب
علـى   الـذاتي  بـالحكم  متمتـع  غـير  زال  مـا  الأقـاليم  مـن  عددا لأن القلق عن تعرب وإذ  

والـشعوب   للبلـدان  الاسـتقلال  مـنح  إعـلان  اعتمـاد  علـى  عامـا  سينخمواحد و  الرغم من مرور  
 ،)٢(المستعمرة

علـى   القـضاء  هـدف  مراعـاة  مـع  فعـالا،  تنفيـذا  الإعـلان  تنفيـذ  مواصـلة  أهمية تعي وإذ  
 الثـاني  العقدين الـدوليين   عمل وخطة المتحدة الأمم حددته الذي ٢٠٢٠ عام بحلول الاستعمار
 ،)٣(الاستعمار على للقضاء والثالث

مرنـة   نهـج  اتبـاع  تـستلزم  وتطلعاتهـا  الأقـاليم  لـشعوب  المميـزة  الخصائص أن تدرك وإذ  
ــة ــرة وعملي ــال ومبتك ــارات حي ــر خي ــصير، تقري ــساس أي دون الم ــيم بحجــم م ــه  أو الإقل موقع
 الطبيعية، موارده أو سكانه عدد أو الجغرافي

العظمــى  يطانيــالبر المتحــدة المملكــة حكومــة عنــه أعربــت الــذي الموقــف تلاحــظ وإذ  
ــه أعربــت الــذي والموقــف الــشمالية أيرلنــداو ــة المتحــدة الولايــات حكومــة عن بــشأن  الأمريكي

 لإدارتيهما، الخاضعة الذاتي بالحكم المتمتعة غير الأقاليم

الـذاتي   بـالحكم  المتمتعـة  غـير  الأقـاليم  بعض في الدستورية التطورات أيضا تلاحظ وإذ  
 عنها، معلومات الخاصة اللجنة تلقت والتي للحكم الداخلي الهيكل على تؤثر التي

__________ 
  ).١٥ - د (١٥١٤القرار   )٢(  
  )٣(  A/56/61٦٥/١١٩، والقرار ، المرفق.  
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الــذي  الــدليل تظــل أن ينبغــي وتطلعاتهــا الأقــاليم شــعوب رغبــات بــأن منــها واقتناعــا  
والانتخابــات  الاســتفتاء عمليــات وبــأن المــستقبل في الــسياسي مركزهــا تطــور في بــه يــسترشد

رغبـات   مـن  التحقـق  في هاما دورا تؤدي الشعبي الاستطلاع أشكال من وغيرها والتريهة الحرة
 وتطلعاتها، الشعوب

 الأقاليم يجـب   هذه من إقليم أي مركز لتحديد مفاوضات أي بأن أيضا منها واقتناعا  
 المتحـدة علـى     الأمـم  رعايـة  تحـت  الإقلـيم،  ذلـك  لشعب الفعالين والحضور بالمشاركة تجري أن

 المتمتعـة بـالحكم    غـير  قاليمالأ شعوب آراء من التحقق ينبغي وبأنه حدة، على حالة كل أساس
 المصير، تقرير في بحقها يتعلق فيما الذاتي

إزاء  القلـق  عـن  أعرب قد الذاتي بالحكم المتمتعة غير الأقاليم من عددا أن تلاحظ وإذ  
والــذي  نفــسها، الأقــاليم لرغبــات خلافــا بــالإدارة، القائمــة الــدول بعــض تتبعــه الــذي الإجــراء
مجلـس   عـن  تـصدر  أوامـر  طريـق  عن إما الأقاليم، على لتطبق تتشريعا سن أو تعديل في يتمثل
بـالإدارة   القائمـة  الدولـة  علـى  المترتبـة  الالتزامـات  الأقـاليم  علـى  تسري كي الاستشاري، الملكة

 واحد، جانب من واللوائح القوانين تطبيق طريق عن أو دولية، معاهدات بموجب

بعــض  لاقتــصادات الــسياحة قطــاعو الدوليــة الماليــة الخــدمات قطــاع أهميــة تــدرك وإذ  
 الذاتي، بالحكم المتمتعة غير الأقاليم

علـى   الـذاتي  بـالحكم  المتمتعـة  غـير  الأقـاليم  تبديـه  الـذي  المتواصـل  التعـاون  تلاحظ وإذ  
 الإقليمية، المنظمات أعمال في مشاركتها ذلك في بما والإقليمي، المحلي الصعيدين

وسـيلة   تـوفر  المتحـدة  للأمـم  التابعـة  والخاصة رةالزائ البعثات أن اعتبارها في تضع وإذ  
تابعـة   زائـرة  بعثة أي تستقبل لم الأقاليم بعض وأن الأقاليم، في السائدة الحالة من للتحقق فعالة

في  تنظــر وإذ زائـرة،  بعثـة  أي إليـه  توفـد  لم الآخـر  الـبعض  وأن طويلـة  مـدة  منـذ  المتحـدة  للأمـم 
 الـدول القائمـة     مـع  وبالتـشاور  ملائـم  وقـت  في قـاليم الأ إلى أخـرى  زائـرة  بعثـات  إيفاد إمكانية
 الاستعمار، بإنهاء ومقرراتها المتعلقة المتحدة الأمم لقرارات ووفقا بالإدارة

فهمهـا   تعزيز من تتمكن كي الخاصة، للجنة المهم من أنه أيضا اعتبارها في تضع وإذ  
طريـق   عـن  تطلـع  أن عال،ف بشكل بولايتها الاضطلاع ومن الأقاليم لشعوب السياسي للمركز
ــدول ــة ال ــة المعني ــالإدارة القائم ــى ب ــات عل ــذه شــعوب رغب ــاليم ه ــا، الأق ــى  وأن وتطلعاته تتلق

 الأقاليم، ممثلو منها أخرى، مناسبة مصادر من الشأن هذا في معلومات

 بموجــــب المطلوبــــة المعلومــــات بإحالــــة بــــالإدارة القائمــــة الــــدول بقيــــام تنــــوه وإذ  
 منتظم، بشكل العام الأمين إلى يثاقالم من) هـ( ٧٣ المادة
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أعمــال  في والمعيــنين المنتخــبين الأقــاليم ممثلــي مــشاركة تــشكلها الــتي الأهميــة تعــي وإذ  
 سواء، حد على الخاصة وللجنة للأقاليم اللجنة

علـى   المعنيـة  المتحـدة  الأمـم  هيئـات  قيـام  الخاصـة  اللجنـة  تكفـل  أن بضرورة تسلم وإذ  
تقريـر   خيـارات  فهـم  علـى  الأقـاليم  شـعوب  مـساعدة  تـستهدف  العامة للتوعية بحملة نشط نحو

 أفضل، فهما المصير

 في منطقتي  إقليمية دراسية حلقات عقد أن الخصوص، هذا في ،اعتبارها في تضع وإذ  
 غـير  ممثلـي الأقـاليم    مـن  نـشطة  بمشاركة المتحدة، الأمم مقر وفي الهادئ والمحيط الكاريبي البحر
 الإقليمـي  وأن الطـابع   بولايتـها،  الاضـطلاع  علـى  الخاصة اللجنة يساعد اتي،الذ بالحكم المتمتعة
 يـشكل  والمحـيط الهـادئ    الكـاريبي  البحـر  منطقتي بين بالتناوب تعقد التي الدراسية الحلقات لهذه

 الـسياسي  مـن المركـز    التحقـق  إلى يرمي المتحدة الأمم به تضطلع برنامج إطار في حاسما عنصرا
 للأقاليم،

اللجنـة   أمـام  الـذاتي  بـالحكم  المتمتعـة  غـير  الأقاليم ممثلو أعلنها التي المواقف حظتلا وإذ  
 الإقليمية، الدراسية حلقاتها وفي الخاصة

لمنطقــة البحــر الكــاريبي لعــام     الإقليميــة الدراســية الحلقــة أن اعتبارهــا في تــضع وإذ  
مــــن  وجــــزر غرينــــادين في الفتــــرة فنــــسنتكينغــــستاون، ســــانت  في عقــــدت قــــد ٢٠١١

 ،٢٠١١يونيه / حزيران٢مايو إلى /أيار ٣١

البيئـي،   والتـدهور  الطبيعية الكوارث مواجهة في خاص بوجه الأقاليم ضعف تعي وإذ  
الوثـائق   أو العمـل  بـرامج  الأقـاليم  على تطبق أن إمكانية الصدد، هذا في اعتبارها، في تضع وإذ

تعقـدها   الـتي  الاسـتثنائية  والـدورات  لمتحـدة ا الأمـم  تعقدها التي العالمية المؤتمرات لجميع الختامية
 والاجتماعي، الاقتصادي المجالين في العامة الجمعية

الوكـالات   جانـب  مـن  الأقـاليم  بعـض  لتنميـة  المقدمة المساهمة التقدير مع تلاحظ وإذ  
المتحـدة   الأمـم  برنـامج  وبخاصـة  المتحدة، الأمم لمنظومة التابعة الأخرى والمؤسسات المتخصصة

ــة ئيالإنمــا ــصادية واللجن ــة لأمريكــا الاقت ــة الكــاريبي البحــر ومنطقــة اللاتيني ــصادية  واللجن الاقت
الكـاريبي   التنمية مصرف مثل الإقليمية وكذلك المؤسسات  الهادئ، والمحيط لآسيا والاجتماعية
ووكـالات   الهـادئ  المحـيط  جزر ومنتدى الكاريبي البحر شرق دول ومنظمة الكاريبية والجماعة
  الهادئ، المحيط في الإقليمية نظماتالم مجلس

البيــان الــذي أدلى بــه ممثــل اللجنــة الاقتــصادية لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة  وإذ تلاحــظ   
 وجـزر  فنـسنت البحر الكاريبي، في الحلقة الدراسـية الإقليميـة المعقـودة في كينغـستاون، سـانت                
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 مـن أن جميـع أقـاليم منطقـة     ،٢٠١١يونيه / حزيران٢مايو إلى  / أيار ٣١غرينادين في الفترة من     
ــة           ــشطة في اللجن ــسبة ن ــضاء منت ــذاتي هــي أع ــالحكم ال ــة ب ــير المتمتع ــستة، غ البحــر الكــاريبي ال

 الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 

المنوطـة بهـا     المهمـة  مـن  كجـزء  تـستعرض،  الإنسان بحقوق المعنية اللجنة أن تدرك وإذ  
في  بمـا  المـصير،  تقريـر  عمليـة  حالـة  ،)٤(والـسياسية  المدنية بالحقوق اصالخ الدولي العهد بموجب
 الخاصة، اللجنة دراسة قيد هي التي الصغيرة الجزرية الأقاليم في ذلك

ــذلها الــتي المــستمرة الجهــود إلى تــشير وإذ   ــة تب ناقــد  اســتعراض لإجــراء الخاصــة اللجن
 لولايتها، وفقا أهدافها حقيقلت وبناءة ملائمة ومقررات توصيات وضع بهدف لأعمالها

 التطورات الحاصـلة   بشأن العامة الأمانة تعدها التي السنوية العمل ورقات بأن تقر وإذ  
 الخبراء والمـثقفين   من المقدمة الفنية والمعلومات الوثائق وكذلك ،)٥(الصغيرة الأقاليم من كل في

 اسـتكمال هـذين    في مهمـا  إسـهاما  أسـهمت  قـد  الأخـرى،  والمـصادر  الحكومية غير والمنظمات
 القرارين،

الــتي  الاســتعمار بإنهــاء المتعلقــة القــرارات تنفيــذ عــن العــام الأمــين  إلى تقريــرتــشير وإذ  
 ، )٦(الاستعمار على للقضاء والثاني الأول الدوليين العقدين إعلان منذ اتخذت

م الأقـالي  لـشعوب  المـصير  تقريـر  في للتصرف القابل غير الحق جديد من تؤكد  - ١  
) ١٥-د (١٥١٤ العامـة  الجمعيـة  وقـرار  المتحـدة  الأمـم  لميثـاق  وفقا الذاتي، بالحكم المتمتعة غير

 المستعمرة؛ والشعوب للبلدان الاستقلال منح إعلان المتضمن

تقريـر   مبـدأ  عـن  الاسـتعمار  إنهاء عملية في بديل  لا أنه أيضا جديد من تؤكد  - ٢  
اتفاقيـات   بـه  تقـر   مـا  نحـو  علـى  الإنـسان،  وقحق ـ مـن  أساسـيا  حقـا  أيـضا  يـشكل  الـذي  المصير
 الصلة؛ ذات الإنسان حقوق

المطــاف  في نهايــة هــي نفــسها الأقــاليم شــعوب أن كــذلك جديــد مــن تؤكــد  - ٣  
ــاحبة ــق صـ ــدد أن في الحـ ــا تحـ ــسياسي مركزهـ ــستقبل في الـ ــة، المـ ــا بحريـ ــام وفقـ ــاق لأحكـ  الميثـ
 الـصدد،  هذا في وتكرر، بالموضوع،الصلة   ذات العامة الجمعية وقرارات والإعلان الصلة ذات

 حكومـات  مـع  بالتعـاون  للقيـام،  بـالإدارة  القائمـة  الـدول  إلى طويـل  زمـن  منـذ  دعوتها الموجهـة  
 بغيـة  للأقـاليم  سياسـي  تثقيـف  بـرامج  بإعداد المتحدة، الأمم منظومة في المعنية الأقاليم والهيئات 

ــادة توعيــة  ــا الــشعوب زي ــصير تقريــر في بحقه ــارا طبقــا الم ــة المــشروعة تللخي  بــالمركز المتعلق
__________ 

  .، المرفق)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٤(  
  )٥(  A/AC.109/2011/2-1215  و.  
  )٦(  A/65/330 و Add.1.  
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 والقـرارات  )١٥-د (١٥٤١ الجمعيـة  قـرار  في بوضـوح  المحـددة  المبادئ إلى السياسي والمستندة 
 والمقررات الأخرى المتخذة في هذا الصدد؛

 مـنح الاسـتقلال    إعلان تنفيذ بحالة المعنية الخاصة اللجنة تكون أن أهمية تؤكد  - ٤  
 فهمهــا تعــزز وأن الأقــاليم ورغباتهــا، شــعوب بــآراء علــم المــستعمرة علــى والــشعوب للبلــدان
 بـين  القائمـة  والدسـتورية  الترتيبات الـسياسية   ونطاق طبيعة ذلك في بما الشعوب، هذه لأحوال

 فيه؛ بالإدارة والدولة القائمة الذاتي بالحكم المتمتعة غير الأقاليم من إقليم كل
المطلوبـــة  المعلومـــات إحالـــة لتواصـــ أن بـــالإدارة القائمـــة الـــدول إلى تطلـــب  - ٥  
 منتظم؛ بشكل العام الأمين إلى الميثاق من )هـ( ٧٣ المادة بموجب

وأن  الخاصــة اللجنــة أعمــال في تــشارك أن بــالإدارة القائمــة  بالــدولتهيــب  - ٦  
ومـن   والإعـلان،  الميثـاق،  مـن ) ه ــ( ٧٣ المادة أحكام تنفيذ أجل من كاملا تعاونا معها تتعاون
بــالجهود  يتعلــق فيمــا الميثــاق مــن) ب( ٧٣ المــادة أحكــام بتنفيــذ الخاصــة جنــةالل إخطــار أجــل
تيــسير  علــى بــالإدارة القائمــة الــدول وتــشجع الأقــاليم، في الــذاتي بــالحكم النــهوض إلى الراميــة
 الأقاليم؛ إلى الخاصة والبعثات الزائرة البعثات إيفاد

عـن   الميثـاق،  بموجـب  مـسؤولة،  بـالإدارة  القائمـة  الـدول  أن جديـد  من تؤكد  - ٧  
سـبيل   علـى  القيـام،  وعـن  للأقـاليم  الثقافيـة  الهويـة  وصـون  والاجتماعية الاقتصادية التنمية تعزيز

العالميــة  الأزمــة آثــار حــدة مــن بــالتخفيف المعنيــة، الأقــاليم حكومــات مــع وبالتــشاور الأولويــة
 وتنويعه؛  ليمالأقا من إقليم كل اقتصاد تعزيز إلى وصولا ذلك، أمكن حيثما الحالية،

اللازمــة  التــدابير جميــع اتخــاذ بــالإدارة القائمــة الــدول وإلى الأقــاليم إلى تطلـب   - ٨  
إلى  أخـــرى مـــرة وتطلـــب التـــدهور، أشـــكال جميـــع مـــن وحفظهـــا الأقـــاليم في البيئـــة لحمايـــة

إلى  المــساعدة وتقــديم الأقــاليم في البيئيــة الأحــوال رصــد مواصــلة المعنيــة المتخصــصة الوكــالات
 السائدة؛ الداخلية لنظمها وفقا الأقاليم تلك

الإقليميـة،   الأنـشطة  في الـذاتي  بـالحكم  المتمتعـة  غـير  الأقـاليم  بمـشاركة  ترحب  - ٩  
 الإقليمية؛ المنظمات أعمال ذلك في بما

 علـى  للقـضاء   والثالـث  الثـاني  العقـدين الـدوليين    عمـل  خطة تنفيذ أهمية تؤكد  - ١٠  
 إقلـيم  كـل  في الاستعمار لإنهاء العمل برنامج بتطبيق التعجيل خلال من ، وبخاصة )٣(الاستعمار

 كفالـة  خـلال  ومـن  حـدة،  علـى  حالـة  كـل  أساس على الذاتي، بالحكم المتمتعة الأقاليم غير  من
 تجـسد  أن وكفالـة  إقلـيم،  كـل  في الإعـلان  تنفيـذ  في المحـرز  التقـدم  لمـدى  دوريـة  إجراء تحليلات 
 علـى  الأقـاليم  تلـك  في الناشـئة  التطورات إقليم كل عن امةالع الأمانة تعدها التي ورقات العمل 

 تام؛ نحو



A/AC.109/2011/L.8  
 

11-37486 7 
 

لإقامـة   المتحدة الأمم تبذلها التي الجهود في المساهمة على الأعضاء الدول تحث  - ١١  
أن  الاســتعمار، وتهيــب بهــا علــى للقــضاء الدوليــة العقــود ســياق في الاســتعمار مــن خــال عــالم

 النبيل؛ الهدف ذلك لبلوغ مساعيها في اصةالخ للجنة الكامل دعمها تقديم تواصل

لبريطانيـا   المتحـدة  المملكـة  تجريهـا  الـتي  الدسـتورية  العمليـات  شـتى  أهمية تؤكد  - ١٢  
تحـت   منـهما،  لكـل  التابعـة  الأقـاليم  في الأمريكيـة  المتحـدة  والولايات الشمالية أيرلنداو العظمى
الترتيبـات   إطـار  في داخليـا  الدسـتورية  الهياكـل  تناول إلى والتي تهدف  الأقاليم، حكومات قيادة

 الأقـاليم  لهـذه  الـسياسي  بـالمركز  المتعلقـة  التطـورات  قـرب  عـن  تتابع أن وتقرر الإقليمية الحالية، 
 المستقبل؛ في

بـصورة   العامـة  الجمعيـة  إلى التقـارير  تقـديم  يواصـل  أن العام الأمين إلى تطلب  - ١٣  
الــدولي  العقــد إعــلان منــذ اتخــذت الــتي الاســتعمار بإنهــاء المتعلقــة القــرارات تنفيــذ عــن منتظمــة
 الاستعمار؛ على للقضاء الثالث

في  الخاصـة،  اللجنـة  مـع  الإنـسان  بحقـوق  المعنية اللجنة تتعاون أن طلبها تكرر  - ١٤  
بـالحقوق   الخـاص  الـدولي  العهـد  في وردت حسبما المصير، تقرير في بالحق المتعلقة ولايتها إطار

ــة ــسياسية المدني ــادل ، بهــدف)٤(وال ــالنظر وذلــك المعلومــات، تب ــة أن إلى ب ــة اللجن بحقــوق  المعني
مـن   كـثير  في والدسـتورية  الـسياسية  التطـورات  ذلـك  في بما الحالة، استعراض منوط بها  الإنسان
  الخاصة؛ اللجنة اختصاص نطاق ضمن تدخل التي الذاتي بالحكم المتمتعة غير الأقاليم

ــب  - ١٥   ــة إلى تطلـ ــة اللجنـ ــل أن الخاصـ ــاون تواصـ ــس  التعـ ــع المجلـ ــصادي  مـ الاقتـ
تبـادل   منـها، بهـدف    كـل  ولايـة  إطـار  في المعنية، الفرعية الدولية الحكومية وهيئاته والاجتماعي
 تستعرضها تلـك   التي الذاتي بالحكم المتمتعة غير الأقاليم في الحاصلة التطورات بشأن المعلومات
 الهيئات؛

المتمتعـة   غـير  الأقـاليم  مسألة دراسة تواصل أن الخاصة اللجنة إلى أيضا تطلب  - ١٦  
وعـن   والـستين  الـسابعة  دورتهـا  في العامـة  الجمعيـة  إلى ذلك عن تقريرا تقدم وأن الذاتي بالحكم
  .القرار هذا تنفيذ

  
  بــاء
 حدة على كل الأقاليم حالة

  
 ،العامة الجمعية إن  
 أعلاه، ألف القرار إلى تشير إذ  
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 الأمريكية ساموا  -  أولا  

ــة أعــدتها الــتي العمــل بورقــة علمــا تحــيط ذإ  ــة ســاموا بــشأن العامــة الأمان  )٧(الأمريكي
  الصلة، ذات الأخرى والمعلومات

مريكيــة في الحلقــة الدراســية البيــان الــذي أدلى بــه ممثــل حــاكم ســاموا الأ وإذ تلاحــظ   
مـايو  /يار أ ٣١، وجزر غرينادين في الفترة من       فنسنتالإقليمية المعقودة في كينغستاون، سانت      

 بضرورة رفع مركز الإقليم من قائمة الأمـم المتحـدة للأقـاليم غـير               ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢إلى  
المتمتعــة بــالحكم الــذاتي، وأن الوقــت قــد حــان لإحــراز تقــدم سياســي واقتــصادي مــع مراعــاة    
شواغل السلطة القائمة بالإدارة، والأمم المتحدة، وضرورة حث السلطة القائمة بـالإدارة علـى              
إرسال المعلومات المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التابعة لها، لكي تنظر فيها اللجنـة               

   المستعمرة،الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب 
 أن وزير الداخليـة يحظـى وفقـا لقـانون الولايـات المتحـدة بولايـة إداريـة                   وإدراكا منها   
  ،)٨(موا الأمريكيةعلى سا
ــاموا        وإذ تلاحــظ   ــو س ــا ممثل ــتي أدلى به ــات ال ــالإدارة والبيان ــة ب ــة القائم ــف الدول  موق

ــة   ــة في الحلقــات الدراســية الإقليمي ــة لمنطقــة البحــر    الأمريكي ــة الدراســية الإقليمي ــا فيهــا الحلق  بم
  الاسـتقلال مـنح  إعـلان  تنفيـذ  بحالـة  دعـوا فيهـا اللجنـة الخاصـة المعنيـة     و ،٢٠١١الكاريبي لعـام   

  ،المستعمرة إلى إيفاد بعثة زائرة إلى الإقليم والشعوب للبلدان
 بأعمـال اللجنـة المعنيـة بدراسـة المركـز الـسياسي في المـستقبل الـتي                  وإذ هي على علـم      

 ٢٠٠٧ينــاير / الثــانيكــانون وبإصــدار تقريرهــا مــشفوعا بتوصــيات في ٢٠٠٦أنجــزت في عــام 
ا الأمريكيـة في الإقلـيم وبعقـد المـؤتمر الدسـتوري الرابـع              وبإنشاء لجنة لاستعراض دسـتور سـامو      

  ،٢٠١٠ يونيه/المعني بساموا الأمريكية في حزيران
 حـــاكم ســـاموا الأمريكيـــة  ممثـــلفي هـــذا الـــصدد البيـــان الـــذي أدلى بـــهوإذ تلاحـــظ  

، وورقــات ٢٠١١ عــام الــتي عقــدت في لمنطقــة البحــر الكــاريبيالحلقــة الدراســية الإقليميــة  في
وتشير إلى أنه في ضوء الخلفية التي امتـدت          على اللجنة الخاصة      السابقة التي عرضت   اتالسياس

لعقود بأن التفضيل الشعبي هو للتكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الإقليم يرغـب في               
  ،التحرك قدماً بشأن قضايا المركز السياسي، والاستقلالية المحلية، والحكم الذاتي

__________ 
  )٧(  A/AC.109/2011/12.  
، ٢٦٥٧، والأمــر الــوزاري (U.S.C. Sec. 1661, 45 Stat. 1253 48) ١٩٢٩كــونغرس الولايــات المتحــدة،   )٨(  

  .، بصيغته المعدلة١٩٥١، الولايات المتحدة الأمريكية، الداخلية وزارة
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 بما في ذلـك أثنـاء الحلقـة الدراسـية الإقليميـة      أشارت إليه حكومة الإقليم    بماوإذ تسلم     
 مــن أن الآثــار المترتبــة علــى بعــض القــوانين الفيدراليــة في   ٢٠١١لمنطقــة البحــر الكــاريبي عــام  

  اقتصاد الإقليم تشكل مصدر قلق بالغ،
يـات المتحـدة    تـزال الإقلـيم الوحيـد التـابع للولا          لا  أن سـاموا الأمريكيـة     دراكا منـها  وإ 

  الذي يتلقى مساعدة مالية من الدولة القائمة بالإدارة لتسيير أعمال حكومة الإقليم،
ــاء الانتخابــات العامــة المعقــودة في     تحــيط علمــا  - ١   ــاخبين قــد رفــضوا أثن ــأن الن ب

ــشرين الأول ــوبر /تـــ ــنقح     ٢٠١٠أكتـــ ــتور المـــ ــى الدســـ ــا علـــ ــرح إدخالهـــ ــديلات المقتـــ التعـــ
 والمعتمـــــدة في المـــــؤتمر الدســـــتوري الرابـــــع المعقـــــود     ١٩٦٧الأمريكيـــــة لعـــــام   لـــــساموا

  ؛٢٠١٠ يونيه/حزيران في
فيمــا يتعلــق بــالتحرك قــدما  بالعمــل الــذي قامــت بــه حكومــة الإقلــيم ترحــب  - ٢  

بشأن قضايا المركز الـسياسي، والاسـتقلالية المحليـة والحكـم الـذاتي، بغيـة تحقيـق تقـدم سياسـي                     
  ؛واقتصادي
لدعوة التي وجهـها حـاكم سـاموا الأمريكيـة إلى اللجنـة            لتعرب عن تقديرها      - ٣  
 ٢٠١٠في عـام     المـستعمرة  والـشعوب  للبلـدان  منح الاسـتقلال   إعلان تنفيذ بحالة المعنيةالخاصة  
 هـذه البعثــة، إذا   إيفاد بعثـة زائرة إلى الإقليم، وتـهـيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تيســر   لإيفاد

تخــذ جميـع الخطـوات    يذلك، وتطلب إلى رئـيس اللجنـة الخاصـة أن     رغبـت حكومة الإقليم في     
  تحقيق ذلــك؛لاللازمة 
سير الأعمــال الــتي بتيــ الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تــساعد الإقلــيم إلى تطلـــب  - ٤  

مـن ميثـاق الأمـم    ) ب (٧٣ مـع المـادة    يتسق، بما العامةلتوعيـةايضطلع بها فيما يتعلق بـبـرنامج     
عنـد   أن تقـدم المـساعدة،       المعنيـة بمؤسـسات الأمـم المتحـدة       في ذلـك الـصدد      ـيــب   المتحدة، وتـه 

  ، إلى الإقليم؛طلبها
بالدولة القائمة بالإدارة أن تساعد حكومـة الإقلـيم علـى تنويـع اقتـصاد               تهيب    - ٥  

  الإقليم واستدامته ومعالجة المسائل المتعلقة بالعمالة وتكاليف المعيشة؛
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  أنغيلا  -  ثانيا  
والمعلومــات  )٩( بورقــة العمــل الــتي أعــدتها الأمانــة العامــة بــشأن أنغــيلا يط علمــاإذ تحــ 

  الأخرى ذات الصلة،
 في  ٢٠٠٣ إلـى انعقاد الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكـاريبي لعـام             وإذ تشير  
وهـي  هـا  التي استضافتها حكومة الإقليم ويسرت الدولة القائمـة بـالإدارة إمكانيـة انعقاد      أنغـيلا  

 الذاتي، المرة الأولى التي تنعقـد فيها الحلقة الدراسية في إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم

الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقـة  إلى البيان الذي أدلى به ممثل أنغيلا في       وإذ تشير أيضا     
إلى  ١٢مـن    الـتي عقـدت في فريغيـت بـاي، سـانت كيـتس ونـيفس، في الفتـرة                    البحر الكـاريبي  

  ،٢٠٠٩مايو /أيار ١٤
ــة اســتعراض الدســتور  عتلاحــظ وإذ  ــاملي ــيم في    داخلي ــة الإقل ـــها حكوم ــتي استأنفت  ال

ــام ــا في       ٢٠٠٦ عـ ـــدت تقريرهـ ــتي أعـ ـــي الـ ــتوري والانتخابـ ــلاح الدسـ ــة الإصـ ــال لجنـ  وأعمـ
 ٢٠٠٧ تـشاورية أخــرى في عـام         واجتماعـات  عامـة    اجتماعـات  وعقـد    ٢٠٠٦أغسطس  /آب

 والقــرار ت الدســتورية المقترحــة المقـــرر عرضــها علــى الدولــة القائمــة بــالإدارة،بــشـأن التعــديلا
تـشكيل فريـق للـصياغة يتـألف مـن مـسؤولين في              ب ٢٠٠٨الذي اتخذته حكومة الإقليم في عـام        

حكومة الإقليم وأعضاء في مجلس النواب ومحامين من أجل صـياغة دسـتور جديـد، فـضلا عـن                   
 وتوقـع إجـراء مزيـد مـن         ٢٠٠٩ور العام في الإقليم في عـام        تقديم مشروع دستور يطرح للتشا    

 الشمالية، بهـدف    أيرلنداالمشاورات بشأن نص المشروع مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و         
   مع عدم المساس بخيار الاستقلال، السعي إلى تحقيق الحكم الذاتي الداخلي التام

 حكومـة الإقلـيم والدولـة القائمـة         وجود بعض الصعوبات في العلاقات بين      دركوإذ ت  
بــشأن مــسائل تتعلــق بالميزانيــة ومــسائل اقتــصادية، وبــاعتزام حكومــة الإقلــيم مواصــلة  بــالإدارة

  ،التزامها بالسياحة الرفيعة المستوى سعياً منها لتشجيع فرص العمل المحلية
  مــشاركة الإقلــيم كعــضو منـتــسـب في الجماعــة الكاريبيــة ومنظمــة دول  وإذ تلاحــظ 

  شرق البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
شرق البحـر الكـاريبي الـتي أعربـوا عنـها           رغبة رؤساء وزارات منظمة دول      وإذ تدرك     
، للمساعدة في تذليل الـصعوبات الـتي تعـاني منـها حكومـة الإقلـيم فيمـا يتـصل                    ٢٠١١في عام   

   الشمالية،أيرلنداملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وبالعلاقات مع حكومة الم

__________ 
  )٩(  A/AC.109/2011/2.  
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ــشاور العــام في عــام     مــرة أخــرى ترحـــب   - ١   ــد للت  ٢٠٠٩بطــرح دســتور جدي
بهدف إجراء مزيد مـن المناقـشات بـشأن الدسـتور الجديـد مـع الدولـة القائمـة بـالإدارة في عـام                    

  ؛ وتحث على الانتهاء من المناقشات الدستورية في أقرب وقت ممكن٢٠١٠
 إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم، عند الطلب، فيمـا يبذلـه       تطلب  - ٢  

  حاليا من جهود بشأن المضي قدما في عملية استعراض الدستور داخليا؛
أهميـة الرغــبة الـتي سـبق أن أعربـت عنـها حكومـة الإقلـيم في أن توفــد                      تؤكد  - ٣  

 هـذه  تيـسر إيفـاد  تـهـيــب بالدولـة القائمـة بـالإدارة أن     اللجنة الخاصة بعثـة زائـرة إلى الإقلـيم، و     
ـتـخــذ جميـع   يالبعثة، إذا رغبت حكومة الإقليم في ذلك، وتطلب إلى رئيس اللجنـة الخاصـة أن         

  تحقيق ذلك؛لالخطوات اللازمة 
ــيم   تطلــــب  - ٤   ــساعد الإقلـ ــالإدارة أن تـ ــة بـ ــة القائمـ ــال بتيـــسير إلى الدولـ  الأعمـ

 مـــع بـــالجهود المبذولـــة لاســـتطلاع آراء الجمهـــور، بمـــا يتـــسقعلـــق يـــضطلع بهـــا فيمـــا يت الـــتي
ؤسـسات الأمـم المتحـدة      في ذلـك الـصدد بم      وتهيـب مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة،         ) ب( ٧٣ المادة

  ؛لإقليمإلى ا المساعدة، عند طلبها، أن تقدمالمعنية 
زاماتهـا   بالدولة القائمة بالإدارة أن تساعد حكومة الإقليم على تعزيـز الت           تهيب  - ٥  

بمسائل الميزانيـة، مـع تـوفير الـدعم لـذلك           في الميدان الاقتصادي، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة         
  حسب الحاجة، وعند الاقتضاء؛

ــا      ترحــب   - ٦   ــصادية لأمريك ــة الاقت ــال اللجن ــيم في أعم ــشطة للإقل ــشاركة الن بالم
  اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛

    
  برمودا  -  ثالثا  

والمعلومـات   )١٠(بورقة العمـل الـتي أعـدتها الأمانـة العامـة بـشأن برمـودا               علماإذ تحيط    
  ،الأخرى ذات الصلة

إلى البيــان الــذي أدلى بــه ممثــل برمــودا في الحلقــة الدراســية الإقليميــة لمنطقــة وإذ تــشير   
 إلى  ١٢البحر الكـاريبي الـتي عقـدت في فريغيـت بـاي، سـانت كيـتس ونـيفس، في الفتـرة مـن                        

  ،٢٠٠٩ايو م/أيار ١٤
  مختلف وجهات نظر الأحزاب السياسية بشأن مركـز الإقلـيم في المـستقبل،             وإذ تدرك  

 الإعــلام وســائط وإذ تحــيط علمــا بدراســة استقــصائية أجرتهــا  ،٢٠١١ينــاير /في كــانون الثــاني
__________ 

  )١٠(  A/AC.109/2011/5.  
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 وأنـه بحـسب تلـك الدراسـة لم يرغـب       بشأن هذه المسألة،،٢٠١١يناير / في كانون الثاني  المحلية
ائة من المستجيبين للاستقصاء في قطـع الـصلة مـع المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى                    في الم  ٧٣
   في المائة منهم الاستقلال،١٤ الشمالية، الدولة القائمة بالإدارة، وحبّذ أيرلنداو

، بناء على طلـب حكومـة الإقلـيم وبموافقـة الدولـة القائمـة بـالإدارة،                  أنه  إلى وإذ تشير  
ــة الأم ــجــرى  قــدمت معلومــات  الــتي  ٢٠٠٥م المتحــدة الخاصــة إلى برمــودا في عــام   إيفــاد بعث

شــعب الإقلــيم عــن دور الأمــم المتحــدة في عمليــة تقريــر المــصير وعــن الخيــارات المــشروعة    إلى
) ١٥-د (١٥٤١ بوضـــوح في قـــرار الجمعيـــة العامـــة  علـــى النحـــو المحـــددللمركـــز الـــسياسي 

  كم الذاتي بصورة كاملة،تجارب الدول الصغيرة الأخرى التي حققت الح وعن
 الذي يقدم دراسـة وافيـة       ٢٠٠٥أهمية تقرير لجنة استقلال برمودا لعام        تؤكد  - ١  

 تنفيـذ  لأنـه لم يجـر حـتى الآن          هاأسـف  ولا تزال تعرب عـن        ،ودقيقة للحقائق المحيطة بالاستقلال   
 ورقـة    تليهـا  النـواب  عامة وعرض ورقة خضراء على مجلـس         اجتماعاتعقد   الخطط الرامية إلى  

  برمودا؛استقلال بيضاء تحدد اقتراحات السياسة العامة المتعلقة ب
إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تــساعد الإقلــيم بتيــسير الأعمــال الــتي    طلــبت  - ٢  

ــع         ــسق مـ ــا يتـ ــور، بمـ ــة للجمهـ ــة التثقيفيـ ــة للتوعيـ ــالجهود المبذولـ ــق بـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــضطلع بهـ يـ
 المتحـدة   الأمـم  وتهيـب في ذلـك الـصدد بمؤسـسات           ، المتحـدة  الأمـم مـن ميثـاق     ) ب( ٧٣ المادة

  المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
  

  جزر فرجن البريطانية  -  رابعا  
 )١١(بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جـزر فـرجن البريطانيـة       إذ تحيط علما   

 ،والمعلومات الأخرى ذات الصلة

ــذي   تلاحــظوإذ   ــان ال ــل جــزر البي ــه ممث ــة الدراســية    أدلى ب ــة في الحلق ــرجن البريطاني ف
، كينغـستاون، سـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين         الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في        

، ومفاده أن الاستقلال لم يكن مـسألة        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢إلى  مايو  / أيار ٣١في الفترة من    
قليم، حيث لم توجد دعوة شعبية لمثـل هـذا التغـيير           جرى بشأنها نقاش عادة فيما بين سكان الإ       

الجــذري في العلاقــة بــين الدولــة القائمــة بــالإدارة، كمــا أن إطــار الــسياسة العامــة الــذي يــنظم   
  ،العلاقة مع الدولة القائمة بالإدارة ما زال قيد الاستعراض

الــتي   وإلى المناقــشة  ١٩٩٣إلى تقريــر المفوضــين الدســتوريين لعــام      أيــضا وإذ تــشير 
 وإلى إنــشاء لجنــة اســتعراض  ١٩٩٦أجراهــا المجلــس التــشريعي للإقلــيم بــشأن التقريــر في عــام   

__________ 
  )١١(  A/AC.109/2011/6.  
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ــا في عــام   ٢٠٠٤عــام  الدســتور في ــشأن    بإنجــاز٢٠٠٥وقيامه ــضمن توصــيات ب  تقريرهــا المت
بــشأن  ٢٠٠٥في عــام المجلــس التــشريعي دارت في المناقــشة الــتي إلى  و داخليــاتحــديث الدســتور

لمفاوضـات الــتي جـرت بــين الدولــة القائمـة بــالإدارة وحكومـة الإقلــيم والــتي     وكــذلك االتقريـر  
  ،٢٠٠٧أسفرت عن اعتماد الدستور الجديد للإقليم في عام 

الــرأي الــذي أعــرب عنــه ممثــل جــزر فــرجن البريطانيــة في البيــان الآنــف    وإذ تلاحــظ   
بـأن هنـاك     ٢٠١١ريبي لعام   الذكر الذي أدلى به في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكا          

 ٢٠٠٧مجالاً لإجراء المزيد من الاستعراض الدستوري فيما يتعلـق بتطبيـق أحكـام دسـتور عـام                  
  ،تطبيقا عمليا وفعالاً

 قطـاعي الخـدمات الماليـة       علـى نمـو   لتباطؤ الاقتصادي العـالمي     ل  السلبي تأثيرال تدركوإذ    
  ،٢٠١١-٢٠١٠ة نوعاً ما في الفترة  والذي يحتمل أنه كان أقل شدوالسياحة في الإقليم،

يمكن أن تعود به الروابط الإقليميـة مـن فائـدة علـى تنميـة أحـد الأقـاليم                    ما وإذ تدرك   
  الصغيرة، الجزرية

، ٢٠٠٧ عــام الــذي بــدأ ســريانه في زر فــرجن البريطانيــةجــإلى دســتور تــشير   - ١  
ل مــنح مــسؤولية أكــبر ، مــن أجــوتؤكــد أهميــة اســتمرار المناقــشات بــشأن المــسائل الدســتورية  

  ؛ تطبيقاً فعالا٢٠٠٧ًلحكومة الإقليم بغية تطبيق دستور عام 
إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تــساعد الإقلــيم بتيــسير الأعمــال الــتي    طلــبت  - ٢  

مـن  ) ب (٧٣يتـسق مـع المـادة        يضطلع بهـا فيمـا يتعلـق بـالجهود المبذولـة لتوعيـة الجمهـور، بمـا                
ــاق  المعنيــة أن تقــدم   المتحــدة الأمــمتهيــب في ذلــك الــصدد بمؤســسات    ، و المتحــدةالأمــمميث

  المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
لتعزيـز الـضوابط التنظيميـة لخدماتـه الماليـة،          بالجهود التي يبذلها الإقليم     ترحب    - ٣  

  ؛والبحث عن أسواق جديدة غير تقليدية لصناعة السياحة فيه
 للإقليم في أعمال اللجنة الاقتـصادية لأمريكـا         بالمشاركة النشطة ترحب أيضاً     - ٤  

  اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
 للمجلـس المـشترك لجـزر       ٢٠١١مـايو   /بعقد اجتمـاع في أيـار     ترحب كذلك     - ٥  

  حكـومتيْ  فرجن، بين الإقليم وبين جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة، على مـستوى رئيـسيْ             
  الإقليميين لأول مرة؛
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  جزر كايمان  -  خامسا  
 )١٢(بورقــة العمــل الــتي أعــدتها الأمانــة العامــة بــشأن جــزر كايمــان         إذ تحــيط علمــا  

  ،والمعلومات الأخرى ذات الصلة
البيان الذي أدلى بـه ممثـل حكومـة الإقلـيم في الحلقـة الدراسـية الإقليميـة               تشير إلى وإذ    

  ،٢٠١٠ايو م/أيار ٢٠ إلى ١٨للمحيط الهادئ التي عقدت في نوميا في الفترة من 
 الـذي تـضمن   ٢٠٠٢بتقرير لجنة استعراض تحديث الدسـتور لعـام   هي على علم   وإذ   

مشروع دستور كي ينظر فيه شعب الإقليم، وبمشروع الدستور الـذي عرضـته الدولـة القائمـة                 
 والمباحثات اللاحقة التي جرت بين الإقليم والدولة القائمة بـالإدارة في            ٢٠٠٣بالإدارة في عام    

، وباستئناف المباحثات الـتي جـرت بـين الدولـة القائمـة بـالإدارة وحكومـة الإقلـيم                   ٢٠٠٣عام  
 بشأن تحـديث الدسـتور داخليـا والـتي أدت إلى وضـع الـصيغة النهائيـة لمـشروع                    ٢٠٠٦في عام   

ــار  ٢٠٠٩فبرايــر /دســتور جديــد في شــباط  ــه عــن طريــق الاســتفتاء في أي  ٢٠٠٩مــايو / ثم قبول
  ،٢٠٠٩مبر نوف/وإصداره في تشرين الثاني

 ،، بموجـب الدسـتور     الجديـدة  دسـتورية اللجنـة   بالأعمال التي اضطلعت بهـا ال      تنوهوإذ   
   بمثابة هيئة استشارية تعنى بالمسائل الدستورية،والتي تعد
بأنه بالرغم من التراجع الاقتـصادي العـالمي وقـضايا           الإقليم   برأي حكومة  تعترفوإذ    

  ،ية والسياحة في الإقليم على استدامة اقتصاد قوي الخدمات المالالبطالة ستساعد صناعتيْ
، وتشدد على أهميـة الأعمـال الـتي         ٢٠٠٩ الذي صدر عام  دستور  ال إلىتشير    - ١  

  اضطلعت بها اللجنة الدستورية بما فيها التثقيف بحقوق الإنسان في الإقليم؛
ل الــتي إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تــساعد الإقلــيم بتيــسير الأعمــا   طلــبت  - ٢  

مـن  ) ب( ٧٣يضطلع بهـا فيمـا يتعلـق بـالجهود المبذولـة لتوعيـة الجمهـور، بمـا يتـسق مـع المـادة                        
ــاق  المعنيــة أن تقــدم   المتحــدة الأمــم، وتهيــب في ذلــك الــصدد بمؤســسات     المتحــدةالأمــمميث

  ؛المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم
ــة الا     ترحــب  - ٣   ــال اللجن ــيم في أعم ــشطة للإقل ــشاركة الن ــا  بالم ــصادية لأمريك قت

  ؛اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

__________ 
  )١٢(  A/AC.109/2011/8.  
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 بــالجهود الــتي بذلتــها حكومــة الإقلــيم لتنفيــذ سياســات الإدارة  ترحــب أيــضا  - ٤  
القطاعية من قبيل تيـسير الاسـتثمار وتنظيمـه، وتـرويج الـسياحة الطبيـة والرياضـية، فـضلاً عـن                     

  صادية؛برامج التخفيف من حدة البطالة في مختلف القطاعات الاقت
    

  غوام  -  سادسا  
والمعلومــات  )١٣(بورقــة العمــل الــتي أعــدتها الأمانــة العامــة بــشأن غــوام إذ تحــيط علمــا 

  الأخرى ذات الصلة،
الإقليميـة لمنطقـة   البيان الذي أدلى به ممثل حاكم غوام في الحلقة الدراسـية         وإذ تلاحظ     

ــرة مــن     ــودة في كينغــستاون في الفت ــا٣١البحــر الكــاريبي المعق ــايو إلى /ر أي ــران٢م ــه / حزي يوني
، من أن حكومة الإقليم ملتزمة التزاماً قويا بالحق غير القابل للتـصرف في تقريـر المـصير     ٢٠١١

لشعب الشامورو في غـوام، الـذي يـسعى إلى شـراكة مـع الدولـة القائمـة بـالإدارة، تحتـرم فيهـا                 
  نهاء الاستعمار، وتراعى كل الحقوق، كما يعتبر عموماً أن الترعة العسكرية عائق لإ

 قانون الولايـات المتحـدة يـنص علـى أن العلاقـات بـين حكومـة الإقلـيم                    أن وإذ تدرك   
تقـع ضـمن أي بـرامج تتـولى مـسؤوليتها             لا والحكومة الاتحادية فيمـا يخـص جميـع المـسائل الـتي           

  ،)١٤(وزارة أو وكالة اتحادية أخرى تخضع للإشراف الإداري العام لوزير الداخلية
 إلى أن النـــاخبين المـــسجلين الـــذين يحـــق لهـــم التـــصويت في غـــوام أيـــدوا،  وإذ تـــشير  

، مـشروع قـانون كمنولـث غـوام الـذي مـن شـأنه أن ينـشئ         ١٩٨٧استفتاء أجري في عـام      في
إطــارا جديــدا للعلاقــات بــين الإقلــيم والدولــة القائمــة بــالإدارة ويكفــل مــنح غــوام قــدرا أكــبر  

  ق شعب الشامورو في غوام في تقرير مصير الإقليم،الحكم الذاتي الداخلي والاعتراف بح من
ن والمنظمـات غـير الحكوميـة       ون المنتخب ـ والممثلالتي قدمها   طلبات  ال إلى   وإذ تشير أيضا   

عــدم ل ،٢٠١١ بمــا فيهــا الحلقــة الدراســية الإقليميــة لمنطقــة البحــر الكــاريبي لعــام التابعــة للإقلــيم
الحكم الـذاتي الـتي تعـنى بهـا اللجنـة الخاصـة، ريثمـا        شطب غوام من قائمة الأقاليم غير المتمتعة ب      
  مراعاة حقوقه ومصالحه المشروعة، يقرر شعب الشامورو مصيره بنفسه ومع

 أن المفاوضات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بـشأن مـشروع             وإذ تدرك  
 اسـتفتاء  ةعملي ـلاحقـا   وأن غـوام قـد نظمـت    ١٩٩٧انتـهت في عـام   قانون كمنولث غوام قـد    

  ،الذين يحق لهم التصويت الناخبون الشامورو غير ملزم بشأن تقرير المصير يشارك فيها
__________ 

  )١٣(  A/AC.109/2011/15.  
  .، بصيغته المعدلة١٩٥٠كونغرس الولايات المتحدة، القانون التأسيسي لغوام،   )١٤(  
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أن تواصل الدولـة القائمـة بـالإدارة تنفيـذ برنامجهـا لنقـل ملكيـة فـائض                  أهمية   وإذ تعلم  
  الأراضي الاتحادية إلى حكومة غوام، 

امج الدولــة القائمــة   أن شــعب الإقلــيم دعــا إلى إجــراء إصــلاح في برن ــ    وإذ تلاحــظ 
  لكية الأراضي إلى شعب غوام،لمنقل الشامل وغير المشروط والعاجل البالإدارة فيما يتعلق ب

المجتمـع المـدني وآخـرون، في عـدة محافـل       التي أعرب عنـها     العميقة   الشواغل   وإذ تدرك  
ــة المــسائل الــسياسية الخاصــة وإنهــاء الاســتعمار ا     مــن ــه لجن ــها الاجتمــاع الــذي عقدت لتابعــة بين
ــةل ــةلجمعيـ ــشرين الأول العامـ ــوبر / في تـ ــة   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩أكتـ ــية الإقليميـ ــة الدراسـ  والحلقـ

والحلقــة ، ٢٠١٠مــايو/ أيــار٢٠ إلى ١٨للمحــيط الهــادئ الــتي عقــدت في نوميــا في الفتــرة مــن 
ــة الآثــار الاجتماعيــة إزاء . ٢٠١١الدراســية الإقليميــة لمنطقــة البحــر الكــاريبي في عــام    والثقافي

 لمزيد من الأفراد العسكريين التـابعين       المقررادية والبيئية التي يمكن أن تترتب على النقل         والاقتص
  للدولة القائمة بالإدارة إلى الإقليم،

   أن الهجرة إلى غوام جعلت من شعب الشامورو الأصلي أقلية في وطنه،وإذ تعي  
لمعلنـة لـشعب    بالدولـة القائمـة بـالإدارة أن تراعـي الإرادة ا    تهيـب مـرة أخـرى     - ١  

 ونـص عليهـا قـانون غـوام في وقـت      ١٩٨٧الشامورو التي أيـدها نـاخبو غـوام في اسـتفتاء عـام          
لاحــق فيمــا يتعلــق بجهــود تقريــر المــصير لــشعب الــشامورو، وتــشجع الدولــة القائمــة بــالإدارة   
وحكومة الإقليم على الدخول في مفاوضات بشأن الموضوع، وتؤكد ضـرورة مواصـلة متابعـة               

  ن كثب في الإقليم بصفة عامة؛الحالة ع
 إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصـل، بالتعـاون مـع حكومـة الإقلـيم،               تطلب  - ٢  

نقـــل ملكيـــة الأراضـــي إلى أصـــحابها الأصـــليين في الإقلـــيم وأن تواصـــل الاعتـــراف بـــالحقوق   
ــا وأن تتخــذ       ــشامورو في غــوام واحترامه ــشعب ال ــة ل ــة والعرقي ــة الثقافي ــسياسية والهوي ــع ال جمي

  التدابير الضرورية لتهدئة مخاوف حكومة الإقليم فيما يتعلق بمسألة الهجرة إليه؛
 إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة أن تـساعد الإقلـيم بتيـسير الأعمـال                 تطلب أيـضا    - ٣  

مـن  ) ب( ٧٣التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور، بما يتسق مـع المـادة                
ــاق الأمــم   المتحــدة، وتهيــب في ذلــك الــصدد بمؤســسات الأمــم المتحــدة المعنيــة أن تقــدم        ميث

، وترحب بأعمال التوعية التي اضطلعت بها حكومة الإقلـيم،          المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم    
  ؛٢٠١١بما في ذلك عقد منتدى لشعب شامورو في عام 
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ع بـرامج للتنميـة      إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تتعـاون في وض ـ         تطلب كذلك   - ٤  
المستدامة للأنشطة والمؤسسات الاقتصادية في الإقليم، وتلاحظ، في الوقت ذاتـه، الـدور الـذي               

  يؤديه شعب الشامورو بصفة خاصة في تنمية غوام؛
  

  مونتسيرات  -  سابعا  
ــا    )١٥( بورقـــة العمـــل الـــتي أعـــدتها الأمانـــة العامـــة بـــشأن مونتـــسيرات  إذ تحـــيط علمـ

  ت الصلة،والمعلومات الأخرى ذا
 إلى البيان الذي أدلى به ممثل مونتسيرات في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقـة        وإذ تشير   

 ١٤إلى   ١٢البحر الكاريبي التي عقدت في فريغيت باي، سانت كيتس ونيفس، في الفترة مـن               
  ،٢٠٠٩مايو /أيار

ة مجلـس   ، وعقد اجتماع لجن ـ   ٢٠٠٢تقرير لجنة الاستعراض الدستورية عام      وإذ تدرك     
ــواب عــام   ــة التفــاوض الــتي أعقب   لاســتعراض ا٢٠٠٥الن ــر، وعملي ــة القائمــة   لتقري ــه مــع الدول ت

بالإدارة بشأن مشروع دستور يمنح المزيد من الاستقلال الذاتي لحكومة الإقلـيم، والجهـود الـتي           
لاحات ص ـبذلتها حكومة الإقلـيم المنتخبـة حـديثا مـن أجـل مواصـلة عمليـة التفـاوض بـشأن الإ          

تورية مع الدولة القائمة بالإدارة، ومـشروع الدسـتور الـذي اتفـق عليـه الطرفـان، وجـرى                   الدس
  نشره للتشاور العام بشأنه،

ا ، والأعمال الـتي اضـطلعت به ـ      ٢٠١٠الموافقة على دستور جديد في عام       وإذ تلاحظ     
 تكمال الأجـزاء ذات الـصلة في تـشريعات الإقلـيم ليتـسنى دخـول الدسـتور       سلاحكومة الإقليم   

  ،٢٠١١حيز التنفيذ في نهاية عام 
تزال تتلقـى معونـة لميزانيتـها مـن الدولـة القائمـة بـالإدارة          لا أن مونتسيراتوإذ تدرك   

  من أجل تمكين حكومة الإقليم من أداء مهامها،
 إلى البيانــات الــتي أدلى بهــا المــشاركون في الحلقــة الدراســية الإقليميــة لمنطقــة وإذ تــشير  

 وشجعوا فيها الدولة القائمة بالإدارة علـى تخـصيص مـوارد كافيـة              ٢٠٠٩ام  البحر الكاريبي لع  
  لتلبية الاحتياجات الخاصة للإقليم،

تزال تترتب على الانفجار البركاني الذي وقـع في          لا الآثار التي وإذ تلاحظ مع القلق       
ــرة و     و ١٩٩٥عــام  ــة في الجزي ــاطق آمن ــيم إلى من ــاع ســكان الإقل ــة أرب إلى أدى إلى إجــلاء ثلاث

  مناطق تقع خارج الإقليم مما يظل يؤثر سلبا في اقتصاد الجزيرة،
__________ 

  )١٥(  A/AC.109/2011/11.  
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ــوه   ــة،      وإذ تن ــدول الأعــضاء في الجماعــة الكاريبي ــدمها ال ــتي تق ــستمرة ال ــساعدة الم  بالم
وبخاصــة أنتيغــوا وبربــودا، إلى الإقلــيم والــتي وفــرت لآلاف النــازحين مــن الإقلــيم المــلاذ الآمــن  

  رافق التعليمية والصحية وكذلك فرص العمل، وإمكانية الحصول على خدمات الم
 الجهــود المــستمرة الــتي تبــذلها الدولــة القائمــة بــالإدارة وحكومــة الإقلــيم    وإذ تلاحــظ  

  لمواجهة الآثار الناجمة عن الانفجار البركاني،
 والدولـة القائمـة بـالإدارة نحـو          حكومـة الإقلـيم    التقدم الذي أحرزته   إلىتشير    - ١  
بالموافقـة علـى الدسـتور الجديـد        وترحـب    ، دسـتور الإقلـيم    بإصـلاح   المتعلقـة  المفاوضات اختتام

  ؛٢٠١١للإقليم، والذي يتوقع دخوله حيز التنفيذ في نهاية عام 
 عـــن طريـــق تيـــسيرإلى الدولـــة القائمـــة بـــالإدارة أن تـــساعد الإقلـــيم  تطلـــب - ٢  

 مــع المــادة يتــسق، بمــا هــورم الجالمبذولــة لتوعيــةهود الج فيمــا يتعلــق بــالأعمــال الــتي يــضطلع بهــا
ؤســسات الأمــم المتحــدة المعنيــة في هــذا الــصدد بم وتهيــبمــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، ) ب( ٧٣

  لإقليم؛ا إلىتقديم المساعدة، عند طلبها، 
ــا      ترحــب   - ٣   ــصادية لأمريك ــة الاقت ــال اللجن ــيم في أعم ــشطة للإقل ــشاركة الن بالم

  للاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ا
 الأخـرى   ؤسـسات المالدولة القائمـة بـالإدارة والوكـالات المتخصـصة و         ب تهيب - ٤  
 مـن المنظمـات أن تواصـل      المنظمـات الإقليميـة وغيرهـا       وكـذلك   نظومـة الأمـم المتحـدة       لم التابعة

  تخفيف آثار الانفجار البركاني؛للإقليم إلى اتقديم المساعدة 
  

  بيتكيرن  -  ثامنا  
والمعلومـات   )١٦(ا الأمانـة العامـة بـشأن بيـتكيرن         بورقة العمل التي أعـدته     إذ تحيط علما    

  الأخرى ذات الصلة،
 الطـابع الفريـد لبيـتكيرن مـن حيـث سـكانها ومـساحتها وسـبل            وإذ تضع في اعتبارهـا      
  إليها، الوصول
، بمـا يتـضمنه مـن أحكـام تتعلـق         ٢٠١٠ أن الأمر الدستوري لبيتكيرن لعـام        تدركوإذ    

 ، قــد بــدأ نفــاذه في٢٠٠٩ات أجريــت في عــام بحقــوق الإنــسان والــذي صــدر عقــب مــشاور 
  ،٢٠١٠مارس /يم في آذارالإقل

__________ 
  )١٦(  A/AC.109/2011/4.  
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أن الدولــة القائمــة بــالإدارة وحكومــة الإقلــيم أرســتا هــيكلا جديــدا  أيــضا  وإذ تــدرك  
للحكم من أجل تعزيز القدرات الإدارية للإقليم استنادا إلى مشاورات مع شعب الإقلـيم، وأن               

انيتـها مـن الدولـة القائمـة بـالإدارة مـن أجـل تمكـين حكومـة                  تزال تتلقـى معونـة لميز       لا بيتكيرن
  الإقليم من أداء مهامها،

ــشير   - ١   ــام    إلىت ــتكيرن لع ــر الدســتوري لبي ــاذ الأم ــدء نف ــيم في ٢٠١٠ ب  في الإقل
 وإلى جميــع، ممــا يــوفر إطــارا دســتوريا جديــدا وأحكامــا لحقــوق الإنــسان، ٢٠١٠مــارس /آذار

ئمة بالإدارة وحكومة الإقليم لنقل مزيد من المـسؤوليات التنفيذيـة    التي تبذلها الدولة القا    الجهود
  إلى الإقليم، بغية توسيع نطاق الحكم الذاتي تدريجيا، بسبل منها تدريب الموظفين المحليين؛ 

 إلى الدولـــة القائمـــة بـــالإدارة أن تـــساعد الإقلـــيم عـــن طريـــق تيـــسير تطلـــب  - ٢  
 ٧٣هود المبذولة لتوعية الجمهـور، بمـا يتـسق مـع المـادة           الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالج      

من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الـصدد بمؤسـسات الأمـم المتحـدة المعنيـة تقـديم                   ) ب(
  المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛

إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تــستمر في تقــديم مــساعدتها مــن تطلــب أيــضا   - ٣  
 ســكان الإقلــيم الاقتــصادية والاجتماعيــة والتعليميــة وغيرهــا وأن تواصــل  أجــل تحــسين أحــوال

  محادثاتها مع حكومة الإقليم بشأن أفضل السبل لدعم الأمن الاقتصادي في بيتكيرن؛
  

  سانت هيلانة  -  تاسعا  
ــا    ــة      إذ تحــيط علم ــشأن ســانت هيلان ــة ب ــة العام ــدتها الأمان ــتي أع ــة العمــل ال  )١٧( بورق

  ت الصلة،والمعلومات الأخرى ذا
الدراســية الإقليميــة  البيــان الــذي أدلى بــه ممثــل ســانت هيلانــة في الحلقــة إلى تــشيروإذ   

 ١٢ في الفتـرة مـن     لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في فريغيت باي، سانت كيـتس ونـيفس،            
  ،٢٠٠٩مايو / أيار١٤إلى 

 غرافيتـها  وج نها الطـابع الفريـد لـسانت هيلانـة مـن حيـث سـكا              وإذ تضع في اعتبارهـا      
   الطبيعية،ومواردها
  عمليــة اســتعراض الدســتور داخليــا الــتي تقودهــا حكومــة الإقلــيم منــذ عــامتــدرك وإذ  
  والانتــهاء مــن إعــداد مــشروع دســتور في أعقــاب المفاوضــات الــتي جــرت بــين الدولــة ٢٠٠١
  واسـتطلاع الآراء المتعلـق بوضـع     ٢٠٠٤  و ٢٠٠٣ بالإدارة وحكومة الإقليم في عـامي        القائمة

__________ 
  )١٧(  A/AC.109/2011/7.  
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ــتور ــار    دسـ ــة في أيـ ــانت هيلانـ ــرى في سـ ــذي جـ ــد الـ ــايو / جديـ ــشروع  ٢٠٠٥مـ ــداد مـ  وإعـ
 شاور العـام  الت ـ مواصـلة    بغـرض  ٢٠٠٨يونيـه   / في وقت لاحق ونـشره في حزيـران        منقح دستور
ــشأنه ــدء بـ ــا في    وبـ ــستان دا كونيـ ــسيون وتريـ ــة وأسنـ ــسانت هيلانـ ــد لـ ــتور الجديـ ــاذ الدسـ   نفـ

  ،٢٠٠٩ سبتمبر/أيلول ١
 تزال تتلقى معونة للميزانية من الدولة القائمـة بـالإدارة           لا هيلانة أن سانت     تدرك وإذ  

   أجل تمكين حكومة الإقليم من أداء مهامها،من
  جهـــود الدولـــة القائمـــة بـــالإدارة وحكومـــة الإقلـــيم لتحـــسين الأحـــوال   تـــدركوإذ  

  والاقتـــصادية لـــسكان ســـانت هيلانـــة، وبخاصـــة في مجـــالات التوظيـــف والهياكـــلالاجتماعيـــة
   للنقل والاتصالات،اسيةالأس

  جهود الإقلـيم لمعالجـة مـشكلة البطالـة في الجزيـرة والعمـل المـشترك الـذي         تلاحظ وإذ  
   به الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمعالجتها،تقوم

 أهمية تحسين الهياكل الأساسـية وسـبل الوصـول إلى سـانت هيلانـة،               تلاحظ أيضا  وإذ  
 من خطـط لتـشييد مطـار    ٢٠١٠ عامائمة بالإدارة في هذا الصدد في وما أعلنت عنه الدولة الق  
  في جزيرة سانت هيلانة،

  ؛٢٠٠٩عام للإقليم ا أهمية دستور تؤكد  - ١  
  إلى الدولـــة القائمـــة بـــالإدارة أن تـــساعد الإقلـــيم عـــن طريـــق تيـــسيرتطلـــب  - ٢  

 بمــا يتــسق مـــع   ا فيمــا يتعلــق بــالجهود المبذولــة لتوعيــة الجمهــور،      به ــالأعمــال الــتي يــضطلع    
يــب في هــذا الــصدد بمؤســسات الأمــم المتحــدة  تهمــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، و) ب( ٧٣ المــادة

  المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛ المعنية تقديم
  إلى الدولة القائمة بالإدارة والمنظمـات الدوليـة المعنيـة أن تواصـل دعـم               تطلب  - ٣  

  للتحـديات الـتي يواجههـا الإقلـيم في مجـال التنميـة             الجهود التي تبذلها حكومـة الإقلـيم للتـصدي        
   الأساسية المحدودة للنقل والاتصالات؛والهياكلالاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك البطالة 

 بالدولــة القائمــة بــالإدارة أن تــضع في اعتبارهــا الطــابع الجغــرافي الفريــد تهيــب  - ٤  
 بتـــسوية أيـــة مـــسائل معلقـــة تتـــصل  ممكـــن، لـــسانت هيلانـــة أثنـــاء قيامهـــا، في أقـــرب وقـــت 

  المطار؛ بتشييد
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  جزر تركس وكايكوس  -  عاشرا  
ــا    ــيط علمـ ــركس      إذ تحـ ــزر تـ ــشأن جـ ــة بـ ــة العامـ ــدتها الأمانـ ــتي أعـ ــل الـ ــة العمـ  بورقـ

  والمعلومات الأخرى ذات الصلة، )١٨(وكايكوس
 إلى البيان الـذي أدلى بـه ممثـل جـزر تـركس وكـايكوس في الحلقـة الدراسـية         وإذ تشير   

قليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في فريغيت باي، سانت كيـتس ونـيفس، في الفتـرة                 الإ
  ،٢٠٠٩مايو / أيار١٤ إلى ١٢من 

  إلى إيفاد بعثة الأمـم المتحـدة الخاصـة إلى جـزر تـركس وكـايكوس في                 أيضا وإذ تشير   
  ، بناء على طلب من حكومة الإقليم وبموافقة الدولة القائمة بالإدارة٢٠٠٦عام 

ــها    ــام    ل وإدراكــا من ــة اســتعراض تحــديث الدســتور لع ــر هيئ ــرف  ، وإذ٢٠٠٢تقري تعت
بالدســتور الــذي تم الاتفــاق عليــه بــين الدولــة القائمــة بــالإدارة وحكومــة الإقلــيم والــذي بــدأ     

  ،٢٠٠٦سريانه في عام 
تعلــق العمــل بــأجزاء مــن دســتور جــزر ي الدولــة القائمــة بــالإدارة قــرارات وإذ تلاحــظ  

 تشمل الحق الدستوري في محاكمة أمام هيئة محلفين والحكومـة           ٢٠٠٦يكوس لعام   تركس وكا 
الوزارية ومجلس النواب بناء على توصيات من لجنة تحقيـق مـستقلة وحكـم صـادر مـن محكمـة                     

 وعــرض مــشروع دســتور لإجــراء مــشاورة عامــة  الاســتئناف التابعــة للدولــة القائمــة بــالإدارة، 
  ، ٢٠١١بشأنه في عام 

  استمرار تأجيل إجراء الانتخابات في الإقليم،ظ أيضا وإذ تلاح  
ــاط وإذ تقــر   ــأثير التب ــصادي العــالمي وغــيره مــن التطــورات في هــذا المجــال في     ؤ بت  الاقت

  السياحة والتنمية العقارية المرتبطة بها اللتين تشكلان الدعامتين الرئيسيتين لاقتصاد الإقليم،
هنــة في جــزر تــركس وكــايكوس،     الحالــة الرا الــشديدتلاحــظ مــع القلــق    - ١  

ــالإدارة مــن أجــل إعــادة الحكــم الرشــيد        ــة القائمــة ب ــذلها الدول وتلاحــظ أيــضا الجهــود الــتي تب
  والإدارة المالية السليمة في الإقليم؛

إلى إعـادة إرسـاء الترتيبـات الدسـتورية الـتي تكفـل التمثيـل الـديمقراطي                 تدعو    - ٢  
  يمكن؛  ماعن طريق حكومة منتخبة للإقليم، بأسرع

 مواقــف الجماعــة الكاريبيــة وحركــة بلــدان عــدم الانحيــاز ودعواتهمــا  تلاحــظ  - ٣  
المتكررة بشأن إعـادة إرسـاء حكومـة منتخبـة ديمقراطيـا للإقلـيم علـى وجـه الـسرعة، وتلاحـظ                  

__________ 
  )١٨(  A/AC.109/2011/10.  
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أيضا الرأي الذي أعربت عنه الدولة القائمة بالإدارة والقاضـي بعـدم تأجيـل الانتخابـات أكثـر                  
  اللازم؛ من

ــضا   - ٤   ــشارة الإصــلاح    تلاحــظ أي ــتي أجرتهــا مست ــة الموســعة ال  المــشاورات العام
الدستوري والانتخابي والنقاش المتواصل داخل الإقليم بشأن الإصلاح الدستوري والانتخـابي،           

  وتؤكد أهمية مشاركة جميع الفئات والأطراف المعنية بالأمر في عملية المشاورات؛
ليم يجسد طموحـات ورغبـات شـعب الإقلـيم،          أهمية وجود دستور للإق   تؤكد   - ٥ 

  على أساس آليات التشاور الشعبي؛
 إلى الدولـــة القائمـــة بـــالإدارة أن تـــساعد الإقلـــيم عـــن طريـــق تيـــسير تطلـــب  - ٦  

) ب (٧٣الأعمــال الــتي يــضطلع بهــا فيمــا يتعلــق بجهــود التوعيــة العامــة، بمــا يتــسق مــع المــادة     
ــن ــذا ا    م ــم المتحــدة، وتهيــب في ه ــاق الأم ــصدد ميث ــم المتحــدة  بمؤســساتل ــة الأم ــدالمعني  يم تق

  المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
ــا      ترحــب   - ٧   ــصادية لأمريك ــة الاقت ــال اللجن ــيم في أعم ــشطة للإقل ــشاركة الن بالم

  اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
 باستمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتلبيـة الحاجـة إلى الاهتمـام     أيضا ترحب  - ٨  

  بتعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية في جميع أنحاء الإقليم؛
  

 زر فرجن التابعة للولايات المتحدةج -  حادي عشر

ــة العامــة بــشأن جــزر فــرجن التابعــة      بيط علمــاإذ تحــ  ــة العمــل الــتي أعــدتها الأمان ورق
 والمعلومات الأخرى ذات الصلة، )١٩(للولايات المتحدة

حكومـة الإقلـيم    بـين   العلاقـات   ات المتحـدة يـنص علـى أن         قانون الولاي ـ  أن   وإذ تدرك  
تقـع ضـمن أي بـرامج تتـولى مـسؤوليتها             لا الحكومة الاتحادية فيمـا يخـص جميـع المـسائل الـتي           و

  ،)٢٠(رة أو وكالة اتحادية أخرى تخضع للإشراف الإداري العام لوزير الداخليةوزا
ض القـانون التأسيـسي المـنقح        أن الإقليم حاول للمرة الخامسة اسـتعرا       وإذ تدرك أيضا    

الحـالي الـذي يــنظم ترتيبـات الحكـم الــداخلي للإقلـيم، وأنـه طلــب إلى الدولـة القائمـة بــالإدارة         
  ،ومنظومة الأمم المتحدة مساعدته في برامج تثقيف الجمهور

__________ 
  )١٩(  A/AC.109/2011/9.  
  .١٩٥٤كونغرس الولايات المتحدة، القانون التأسيسي المنقح لسنة   )٢٠(  
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إلى الدولـة   أحيـل فيمـا بعـد        ٢٠٠٩أنه قد تم اقتراح مشروع دستور في عـام           تعيوإذ   
 النظــر في اعتراضــاتها علــى مــشروع  ٢٠١٠يم في عــام لــالــتي طلبــت مــن الإق القائمــة بــالإدارة

 ،الدستور

تنميــة إقلــيم ة علــى ئــدا الــروابط الإقليميــة مــن فتعــود بــهيمكــن أن   مــا أيــضاتعــيوإذ  
 ،ةصغيرال يةزرالأقاليم الج من

 نتيجـة للعمـل المنجـز       ، مشروع دستور  ٢٠٠٩باقتراح الإقليم في عام      ترحب - ١ 
 أحيـل إلى الدولـة القائمـة        ر فـرجن التابعـة للولايـات المتحـدة،        ر الدستوري الخامس لجز   في المؤتم 

 حكومـة الإقلـيم علـى تحقيـق     ةساعدبالإدارة لاستعراضه، وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة م ـ 
لمــؤتمر التوصــل إلى نتيجــة ناجحــة ل  أهــدافها الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة، وبخاصــة     

 اخلي المنعقد حاليا؛الدالدستوري 

المقتـرح  دسـتور  ال عملية الموافقة علـى      ير إلى الدولة القائمة بالإدارة تيس     تطلب  - ٢ 
 أن يقره الإقليم؛  ما وتنفيذه الولايات المتحدة كونغرسلإقليم فيل

تيـسير  عـن طريـق    إلى الدولة القائمـة بـالإدارة أن تـساعد الإقلـيم      تطلب أيضا   - ٣  
 المــادة  مــعقسيتــ  بمــالتثقيــف الجمهــور، برنــامج وضــعيتعلــق ب فيمــاا الــتي يــضطلع بهــل اعمــالأ
أن المعنيـة    الأمم المتحـدة     ؤسسات بم  في ذلك الصدد   من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب    ) ب( ٧٣

  ؛ إلى الإقليم، عند طلبها،تقدم المساعدة
نـامج  برالـتي يـضطلع بهـا       الإقليم في البرامج الإقليميـة       إدماج    إلى تكرر دعوتها   - ٤  

 الــتي تــشارك في الأقــاليم الأخــرى غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي  أســوة بالأمــم المتحــدة الإنمــائي
  البرامج؛ تلك

ــا      ترحــب  - ٥   ــصادية لأمريك ــة الاقت ــال اللجن ــيم في أعم ــشطة للإقل ــشاركة الن  بالم
  اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛

لــس المــشترك لجــزر  للمج٢٠١١مــايو /بعقــد اجتمــاع في أيــارترحــب أيــضا   - ٦  
 الإقليمـــيين  حكـــومتيْفـــرجن بـــين الإقلـــيم وجـــزر فـــرجن البريطانيـــة، علـــى مـــستوى رئيـــسيْ

  .مرة لأول
  


	اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
	مشروع قرار مقدم من الرئيس

	مسائل ساموا الأمريكية وأنغيلا وبرمودا وجزر فرجن البريطانية وجزر كايمان وغوام ومونتسيرات وبيتكيرن وسانت هيلانة وجزر تركس وكايكوس وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة
	ألف
	الحالة عموما
	إن الجمعية العامة،
	وقد نظرت في مسائل أقاليم ساموا الأمريكية وأنغيلا وبرمودا وجزر فرجن البريطانية وجزر كايمان وغوام ومونتسيرات وبيتكيرن وسانت هيلانة وجزر تركس وكايكوس وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة غير المتمتعة بالحكم الذاتي المشار إليها فيما يلي بـ ”الأقاليم“،
	وقد درست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2011()،
	وإذ تشير إلى جميع قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بتلك الأقاليم، بما في ذلك بصفة خاصة القراران اللذان اتخذتهما الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين بشأن الأقاليم التي يشملها هذان القراران، كل على حدة،
	وإذ تسلم بأن جميع الخيارات المتاحة لتقرير مصير الأقاليم خيارات سليمة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية وتتوافق مع المبادئ المحددة بوضوح والواردة في قراري الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥) المؤرخ ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٠ و ١٥٤١ (د-١٥) المؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٠ وغيرهما من قرارات الجمعية،
	وإذ تشير إلى قرارها ١٥٤١ (د-15) الذي يتضمن المبادئ التي ينبغي أن تسترشد بها الدول الأعضاء عند تحديد ما إذا كان هناك التزام يقتضي إحالة المعلومات المطلوبة بموجب المادة ٧٣ (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تعرب عن القلق لأن عددا من الأقاليم ما زال غير متمتع بالحكم الذاتي على الرغم من مرور واحد وخمسين عاما على اعتماد إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة()،
	وإذ تعي أهمية مواصلة تنفيذ الإعلان تنفيذا فعالا، مع مراعاة هدف القضاء على الاستعمار بحلول عام 2020 الذي حددته الأمم المتحدة وخطة عمل العقدين الدوليين الثاني والثالث للقضاء على الاستعمار()،
	وإذ تدرك أن الخصائص المميزة لشعوب الأقاليم وتطلعاتها تستلزم اتباع نهج مرنة وعملية ومبتكرة حيال خيارات تقرير المصير، دون أي مساس بحجم الإقليم أو موقعه الجغرافي أو عدد سكانه أو موارده الطبيعية،
	وإذ تلاحظ الموقف الذي أعربت عنه حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والموقف الذي أعربت عنه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتيهما،
	وإذ تلاحظ أيضا التطورات الدستورية في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تؤثر على الهيكل الداخلي للحكم والتي تلقت اللجنة الخاصة معلومات عنها،
	واقتناعا منها بأن رغبات شعوب الأقاليم وتطلعاتها ينبغي أن تظل الدليل الذي يسترشد به في تطور مركزها السياسي في المستقبل وبأن عمليات الاستفتاء والانتخابات الحرة والنزيهة وغيرها من أشكال الاستطلاع الشعبي تؤدي دورا هاما في التحقق من رغبات الشعوب وتطلعاتها،
	واقتناعا منها أيضا بأن أي مفاوضات لتحديد مركز أي إقليم من هذه الأقاليم يجب أن تجري بالمشاركة والحضور الفعالين لشعب ذلك الإقليم، تحت رعاية الأمم المتحدة على أساس كل حالة على حدة، وبأنه ينبغي التحقق من آراء شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي فيما يتعلق بحقها في تقرير المصير،
	وإذ تلاحظ أن عددا من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد أعرب عن القلق إزاء الإجراء الذي تتبعه بعض الدول القائمة بالإدارة، خلافا لرغبات الأقاليم نفسها، والذي يتمثل في تعديل أو سن تشريعات لتطبق على الأقاليم، إما عن طريق أوامر تصدر عن مجلس الملكة الاستشاري، كي تسري على الأقاليم الالتزامات المترتبة على الدولة القائمة بالإدارة بموجب معاهدات دولية، أو عن طريق تطبيق القوانين واللوائح من جانب واحد،
	وإذ تدرك أهمية قطاع الخدمات المالية الدولية وقطاع السياحة لاقتصادات بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
	وإذ تلاحظ التعاون المتواصل الذي تبديه الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما في ذلك مشاركتها في أعمال المنظمات الإقليمية،
	وإذ تضع في اعتبارها أن البعثات الزائرة والخاصة التابعة للأمم المتحدة توفر وسيلة فعالة للتحقق من الحالة السائدة في الأقاليم، وأن بعض الأقاليم لم تستقبل أي بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة منذ مدة طويلة وأن البعض الآخر لم توفد إليه أي بعثة زائرة، وإذ تنظر في إمكانية إيفاد بعثات زائرة أخرى إلى الأقاليم في وقت ملائم وبالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بإنهاء الاستعمار،
	وإذ تضع في اعتبارها أيضا أنه من المهم للجنة الخاصة، كي تتمكن من تعزيز فهمها للمركز السياسي لشعوب الأقاليم ومن الاضطلاع بولايتها بشكل فعال، أن تطلع عن طريق الدول المعنية القائمة بالإدارة على رغبات شعوب هذه الأقاليم وتطلعاتها، وأن تتلقى معلومات في هذا الشأن من مصادر مناسبة أخرى، منها ممثلو الأقاليم،
	وإذ تنوه بقيام الدول القائمة بالإدارة بإحالة المعلومات المطلوبة بموجب المادة ٧٣ (هـ) من الميثاق إلى الأمين العام بشكل منتظم،
	وإذ تعي الأهمية التي تشكلها مشاركة ممثلي الأقاليم المنتخبين والمعينين في أعمال اللجنة للأقاليم وللجنة الخاصة على حد سواء،
	وإذ تسلم بضرورة أن تكفل اللجنة الخاصة قيام هيئات الأمم المتحدة المعنية على نحو نشط بحملة للتوعية العامة تستهدف مساعدة شعوب الأقاليم على فهم خيارات تقرير المصير فهما أفضل،
	وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الخصوص، أن عقد حلقات دراسية إقليمية في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وفي مقر الأمم المتحدة، بمشاركة نشطة من ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، يساعد اللجنة الخاصة على الاضطلاع بولايتها، وأن الطابع الإقليمي لهذه الحلقات الدراسية التي تعقد بالتناوب بين منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ يشكل عنصرا حاسما في إطار برنامج تضطلع به الأمم المتحدة يرمي إلى التحقق من المركز السياسي للأقاليم،
	وإذ تلاحظ المواقف التي أعلنها ممثلو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أمام اللجنة الخاصة وفي حلقاتها الدراسية الإقليمية،
	وإذ تضع في اعتبارها أن الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2011 قد عقدت في كينغستاون، سانت فنسنت وجزر غرينادين في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2011،
	وإذ تعي ضعف الأقاليم بوجه خاص في مواجهة الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، إمكانية أن تطبق على الأقاليم برامج العمل أو الوثائق الختامية لجميع المؤتمرات العالمية التي تعقدها الأمم المتحدة والدورات الاستثنائية التي تعقدها الجمعية العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي،
	وإذ تلاحظ مع التقدير المساهمة المقدمة لتنمية بعض الأقاليم من جانب الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وبخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وكذلك المؤسسات الإقليمية مثل مصرف التنمية الكاريبي والجماعة الكاريبية ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي ومنتدى جزر المحيط الهادئ ووكالات مجلس المنظمات الإقليمية في المحيط الهادئ،
	وإذ تلاحظ البيان الذي أدلى به ممثل اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في الحلقة الدراسية الإقليمية المعقودة في كينغستاون، سانت فنسنت وجزر غرينادين في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2011، من أن جميع أقاليم منطقة البحر الكاريبي الستة، غير المتمتعة بالحكم الذاتي هي أعضاء منتسبة نشطة في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 
	وإذ تدرك أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تستعرض، كجزء من المهمة المنوطة بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، حالة عملية تقرير المصير، بما في ذلك في الأقاليم الجزرية الصغيرة التي هي قيد دراسة اللجنة الخاصة،
	وإذ تشير إلى الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة الخاصة لإجراء استعراض ناقد لأعمالها بهدف وضع توصيات ومقررات ملائمة وبناءة لتحقيق أهدافها وفقا لولايتها،
	وإذ تقر بأن ورقات العمل السنوية التي تعدها الأمانة العامة بشأن التطورات الحاصلة في كل من الأقاليم الصغيرة()، وكذلك الوثائق والمعلومات الفنية المقدمة من الخبراء والمثقفين والمنظمات غير الحكومية والمصادر الأخرى، قد أسهمت إسهاما مهما في استكمال هذين القرارين،
	وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار التي اتخذت منذ إعلان العقدين الدوليين الأول والثاني للقضاء على الاستعمار()، 
	1 - تؤكد من جديد الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛
	٢ - تؤكد من جديد أيضا أنه لا بديل في عملية إنهاء الاستعمار عن مبدأ تقرير المصير الذي يشكل أيضا حقا أساسيا من حقوق الإنسان، على نحو ما تقر به اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة؛
	3 - تؤكد من جديد كذلك أن شعوب الأقاليم نفسها هي في نهاية المطاف صاحبة الحق في أن تحدد مركزها السياسي في المستقبل بحرية، وفقا لأحكام الميثاق ذات الصلة والإعلان وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالموضوع، وتكرر، في هذا الصدد، دعوتها الموجهة منذ زمن طويل إلى الدول القائمة بالإدارة للقيام، بالتعاون مع حكومات الأقاليم والهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، بإعداد برامج تثقيف سياسي للأقاليم بغية زيادة توعية الشعوب بحقها في تقرير المصير طبقا للخيارات المشروعة المتعلقة بالمركز السياسي والمستندة إلى المبادئ المحددة بوضوح في قرار الجمعية ١٥٤١ (د-١٥) والقرارات والمقررات الأخرى المتخذة في هذا الصدد؛
	4 - تؤكد أهمية أن تكون اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة على علم بآراء شعوب الأقاليم ورغباتها، وأن تعزز فهمها لأحوال هذه الشعوب، بما في ذلك طبيعة ونطاق الترتيبات السياسية والدستورية القائمة بين كل إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والدولة القائمة بالإدارة فيه؛
	5 - تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تواصل إحالة المعلومات المطلوبة بموجب المادة ٧٣ (هـ) من الميثاق إلى الأمين العام بشكل منتظم؛
	٦ - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تشارك في أعمال اللجنة الخاصة وأن تتعاون معها تعاونا كاملا من أجل تنفيذ أحكام المادة ٧٣ (هـ) من الميثاق، والإعلان، ومن أجل إخطار اللجنة الخاصة بتنفيذ أحكام المادة ٧٣ (ب) من الميثاق فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى النهوض بالحكم الذاتي في الأقاليم، وتشجع الدول القائمة بالإدارة على تيسير إيفاد البعثات الزائرة والبعثات الخاصة إلى الأقاليم؛
	7 - تؤكد من جديد أن الدول القائمة بالإدارة مسؤولة، بموجب الميثاق، عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون الهوية الثقافية للأقاليم وعن القيام، على سبيل الأولوية وبالتشاور مع حكومات الأقاليم المعنية، بالتخفيف من حدة آثار الأزمة العالمية الحالية، حيثما أمكن ذلك، وصولا إلى تعزيز اقتصاد كل إقليم من الأقاليم وتنويعه؛ 
	٨ - تطلب إلى الأقاليم وإلى الدول القائمة بالإدارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة في الأقاليم وحفظها من جميع أشكال التدهور، وتطلب مرة أخرى إلى الوكالات المتخصصة المعنية مواصلة رصد الأحوال البيئية في الأقاليم وتقديم المساعدة إلى تلك الأقاليم وفقا لنظمها الداخلية السائدة؛
	٩ - ترحب بمشاركة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في الأنشطة الإقليمية، بما في ذلك أعمال المنظمات الإقليمية؛
	10 - تؤكد أهمية تنفيذ خطة عمل العقدين الدوليين الثاني والثالث للقضاء على الاستعمار(3)، وبخاصة من خلال التعجيل بتطبيق برنامج العمل لإنهاء الاستعمار في كل إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على أساس كل حالة على حدة، ومن خلال كفالة إجراء تحليلات دورية لمدى التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان في كل إقليم، وكفالة أن تجسد ورقات العمل التي تعدها الأمانة العامة عن كل إقليم التطورات الناشئة في تلك الأقاليم على نحو تام؛
	11 - تحث الدول الأعضاء على المساهمة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإقامة عالم خال من الاستعمار في سياق العقود الدولية للقضاء على الاستعمار، وتهيب بها أن تواصل تقديم دعمها الكامل للجنة الخاصة في مساعيها لبلوغ ذلك الهدف النبيل؛
	١٢ - تؤكد أهمية شتى العمليات الدستورية التي تجريها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية في الأقاليم التابعة لكل منهما، تحت قيادة حكومات الأقاليم، والتي تهدف إلى تناول الهياكل الدستورية داخليا في إطار الترتيبات الإقليمية الحالية، وتقرر أن تتابع عن قرب التطورات المتعلقة بالمركز السياسي لهذه الأقاليم في المستقبل؛
	13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير إلى الجمعية العامة بصورة منتظمة عن تنفيذ القرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار التي اتخذت منذ إعلان العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار؛
	14 - تكرر طلبها أن تتعاون اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مع اللجنة الخاصة، في إطار ولايتها المتعلقة بالحق في تقرير المصير، حسبما وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(4)، بهدف تبادل المعلومات، وذلك بالنظر إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان منوط بها استعراض الحالة، بما في ذلك التطورات السياسية والدستورية في كثير من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تدخل ضمن نطاق اختصاص اللجنة الخاصة؛
	15 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الحكومية الدولية الفرعية المعنية، في إطار ولاية كل منها، بهدف تبادل المعلومات بشأن التطورات الحاصلة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تستعرضها تلك الهيئات؛
	16 - تطلب أيضا إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين وعن تنفيذ هذا القرار.
	بــاءحالة الأقاليم كل على حدة
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى القرار ألف أعلاه،
	أولا - ساموا الأمريكية

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن ساموا الأمريكية() والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
	وإذ تلاحظ البيان الذي أدلى به ممثل حاكم ساموا الأمريكية في الحلقة الدراسية الإقليمية المعقودة في كينغستاون، سانت فنسنت، وجزر غرينادين في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2011 بضرورة رفع مركز الإقليم من قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وأن الوقت قد حان لإحراز تقدم سياسي واقتصادي مع مراعاة شواغل السلطة القائمة بالإدارة، والأمم المتحدة، وضرورة حث السلطة القائمة بالإدارة على إرسال المعلومات المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التابعة لها، لكي تنظر فيها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، 
	وإدراكا منها أن وزير الداخلية يحظى وفقا لقانون الولايات المتحدة بولاية إدارية على ساموا الأمريكية()،
	وإذ تلاحظ موقف الدولة القائمة بالإدارة والبيانات التي أدلى بها ممثلو ساموا الأمريكية في الحلقات الدراسية الإقليمية بما فيها الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2011، ودعوا فيها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة إلى إيفاد بعثة زائرة إلى الإقليم،
	وإذ هي على علم بأعمال اللجنة المعنية بدراسة المركز السياسي في المستقبل التي أنجزت في عام 2006 وبإصدار تقريرها مشفوعا بتوصيات في كانون الثاني/يناير 2007 وبإنشاء لجنة لاستعراض دستور ساموا الأمريكية في الإقليم وبعقد المؤتمر الدستوري الرابع المعني بساموا الأمريكية في حزيران/يونيه 2010،
	وإذ تلاحظ في هذا الصدد البيان الذي أدلى به ممثل حاكم ساموا الأمريكية في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في عام 2011، وورقات السياسات السابقة التي عرضت على اللجنة الخاصة وتشير إلى أنه في ضوء الخلفية التي امتدت لعقود بأن التفضيل الشعبي هو للتكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الإقليم يرغب في التحرك قدماً بشأن قضايا المركز السياسي، والاستقلالية المحلية، والحكم الذاتي،
	وإذ تسلم بما أشارت إليه حكومة الإقليم بما في ذلك أثناء الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي عام 2011 من أن الآثار المترتبة على بعض القوانين الفيدرالية في اقتصاد الإقليم تشكل مصدر قلق بالغ،
	وإدراكا منها أن ساموا الأمريكية لا تزال الإقليم الوحيد التابع للولايات المتحدة الذي يتلقى مساعدة مالية من الدولة القائمة بالإدارة لتسيير أعمال حكومة الإقليم،
	1 - تحيط علما بأن الناخبين قد رفضوا أثناء الانتخابات العامة المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2010 التعديلات المقترح إدخالها على الدستور المنقح لساموا الأمريكية لعام 1967 والمعتمدة في المؤتمر الدستوري الرابع المعقود في حزيران/يونيه 2010؛
	2 - ترحب بالعمل الذي قامت به حكومة الإقليم فيما يتعلق بالتحرك قدما بشأن قضايا المركز السياسي، والاستقلالية المحلية والحكم الذاتي، بغية تحقيق تقدم سياسي واقتصادي؛
	3 - تعرب عن تقديرها للدعوة التي وجهـها حاكم ساموا الأمريكية إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في عام 2010 لإيفاد بعثـة زائرة إلى الإقليم، وتـهـيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تيســر إيفاد هذه البعثـة، إذا رغبـت حكومة الإقليم في ذلك، وتطلب إلى رئيس اللجنة الخاصة أن يتخـذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلــك؛
	4 - تطلـب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بـبـرنامج التوعيـة العامة، بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتـهـيـب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	5 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تساعد حكومة الإقليم على تنويع اقتصاد الإقليم واستدامته ومعالجة المسائل المتعلقة بالعمالة وتكاليف المعيشة؛
	ثانيا - أنغيلا

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن أنغيلا() والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
	وإذ تشير إلـى انعقاد الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2003 في أنغـيلا التي استضافتها حكومة الإقليم ويسرت الدولة القائمة بالإدارة إمكانية انعقادها وهي المرة الأولى التي تنعقـد فيها الحلقة الدراسية في إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
	وإذ تشير أيضا إلى البيان الذي أدلى به ممثل أنغيلا في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في فريغيت باي، سانت كيتس ونيفس، في الفترة من 12 إلى 14 أيار/مايو 2009،
	وإذ تلاحظ عملية استعراض الدستور داخليا التي استأنفتـها حكومة الإقليم في عام 2006 وأعمال لجنة الإصلاح الدستوري والانتخابـي التي أعـدت تقريرها في آب/أغسطس 2006 وعقد اجتماعات عامة واجتماعات تشاورية أخـرى في عام 2007 بشـأن التعديلات الدستورية المقترحة المقـرر عرضها على الدولة القائمة بالإدارة، والقرار الذي اتخذته حكومة الإقليم في عام 2008 بتشكيل فريق للصياغة يتألف من مسؤولين في حكومة الإقليم وأعضاء في مجلس النواب ومحامين من أجل صياغة دستور جديد، فضلا عن تقديم مشروع دستور يطرح للتشاور العام في الإقليم في عام 2009 وتوقع إجراء مزيد من المشاورات بشأن نص المشروع مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بهدف السعي إلى تحقيق الحكم الذاتي الداخلي التام مع عدم المساس بخيار الاستقلال، 
	وإذ تدرك وجود بعض الصعوبات في العلاقات بين حكومة الإقليم والدولة القائمة بالإدارة بشأن مسائل تتعلق بالميزانية ومسائل اقتصادية، وباعتزام حكومة الإقليم مواصلة التزامها بالسياحة الرفيعة المستوى سعياً منها لتشجيع فرص العمل المحلية،
	وإذ تلاحظ مشاركة الإقليم كعضو منـتسـب في الجماعة الكاريبية ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
	وإذ تدرك رغبة رؤساء وزارات منظمة دول شرق البحر الكاريبي التي أعربوا عنها في عام 2011، للمساعدة في تذليل الصعوبات التي تعاني منها حكومة الإقليم فيما يتصل بالعلاقات مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
	1 - ترحـب مرة أخرى بطرح دستور جديد للتشاور العام في عام 2009 بهدف إجراء مزيد من المناقشات بشأن الدستور الجديد مع الدولة القائمة بالإدارة في عام 2010 وتحث على الانتهاء من المناقشات الدستورية في أقرب وقت ممكن؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم، عند الطلب، فيما يبذله حاليا من جهود بشأن المضي قدما في عملية استعراض الدستور داخليا؛
	3 - تؤكد أهمية الرغـبة التي سبق أن أعربت عنها حكومة الإقليم في أن توفـد اللجنة الخاصة بعثـة زائرة إلى الإقليم، وتـهـيـب بالدولة القائمة بالإدارة أن تيسر إيفاد هذه البعثة، إذا رغبت حكومة الإقليم في ذلك، وتطلب إلى رئيس اللجنة الخاصة أن يـتـخـذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك؛
	4 - تطلـب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لاستطلاع آراء الجمهور، بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	5 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تساعد حكومة الإقليم على تعزيز التزاماتها في الميدان الاقتصادي، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بمسائل الميزانية، مع توفير الدعم لذلك حسب الحاجة، وعند الاقتضاء؛
	6 - ترحب بالمشاركة النشطة للإقليم في أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
	ثالثا - برمودا

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن برمودا() والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
	وإذ تشير إلى البيان الذي أدلى به ممثل برمودا في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في فريغيت باي، سانت كيتس ونيفس، في الفترة من 12 إلى 14 أيار/مايو 2009،
	وإذ تدرك مختلف وجهات نظر الأحزاب السياسية بشأن مركز الإقليم في المستقبل، في كانون الثاني/يناير 2011، وإذ تحيط علما بدراسة استقصائية أجرتها وسائط الإعلام المحلية في كانون الثاني/يناير 2011، بشأن هذه المسألة، وأنه بحسب تلك الدراسة لم يرغب 73 في المائة من المستجيبين للاستقصاء في قطع الصلة مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الدولة القائمة بالإدارة، وحبّذ 14 في المائة منهم الاستقلال،
	وإذ تشير إلى أنه، بناء على طلب حكومة الإقليم وبموافقة الدولة القائمة بالإدارة، جرى إيفاد بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى برمودا في عام 2005 التي قدمت معلومات إلى شعب الإقليم عن دور الأمم المتحدة في عملية تقرير المصير وعن الخيارات المشروعة للمركز السياسي على النحو المحدد بوضوح في قرار الجمعية العامة 1541 (د-15) وعن تجارب الدول الصغيرة الأخرى التي حققت الحكم الذاتي بصورة كاملة،
	1 - تؤكد أهمية تقرير لجنة استقلال برمودا لعام 2005 الذي يقدم دراسة وافية ودقيقة للحقائق المحيطة بالاستقلال،  ولا تزال تعرب عن أسفها لأنه لم يجر حتى الآن تنفيذ الخطط الرامية إلى عقد اجتماعات عامة وعرض ورقة خضراء على مجلس النواب تليها ورقة بيضاء تحدد اقتراحات السياسة العامة المتعلقة باستقلال برمودا؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة للتوعية التثقيفية للجمهور، بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	رابعا - جزر فرجن البريطانية

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر فرجن البريطانية() والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
	وإذ تلاحظ البيان الذي أدلى به ممثل جزر فرجن البريطانية في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في كينغستاون، سانت فنسنت وجزر غرينادين، في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2011، ومفاده أن الاستقلال لم يكن مسألة جرى بشأنها نقاش عادة فيما بين سكان الإقليم، حيث لم توجد دعوة شعبية لمثل هذا التغيير الجذري في العلاقة بين الدولة القائمة بالإدارة، كما أن إطار السياسة العامة الذي ينظم العلاقة مع الدولة القائمة بالإدارة ما زال قيد الاستعراض،
	وإذ تشير أيضا إلى تقرير المفوضين الدستوريين لعام 1993 وإلى المناقشة التي أجراها المجلس التشريعي للإقليم بشأن التقرير في عام 1996 وإلى إنشاء لجنة استعراض الدستور في عام 2004 وقيامها في عام 2005 بإنجاز تقريرها المتضمن توصيات بشأن تحديث الدستور داخليا وإلى المناقشة التي دارت في المجلس التشريعي في عام 2005 بشأن التقرير وكذلك المفاوضات التي جرت بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم والتي أسفرت عن اعتماد الدستور الجديد للإقليم في عام 2007،
	وإذ تلاحظ الرأي الذي أعرب عنه ممثل جزر فرجن البريطانية في البيان الآنف الذكر الذي أدلى به في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2011 بأن هناك مجالاً لإجراء المزيد من الاستعراض الدستوري فيما يتعلق بتطبيق أحكام دستور عام 2007 تطبيقا عمليا وفعالاً،
	وإذ تدرك التأثير السلبي للتباطؤ الاقتصادي العالمي على نمو قطاعي الخدمات المالية والسياحة في الإقليم، والذي يحتمل أنه كان أقل شدة نوعاً ما في الفترة 2010-2011،
	وإذ تدرك ما يمكن أن تعود به الروابط الإقليمية من فائدة على تنمية أحد الأقاليم الجزرية الصغيرة،
	1 - تشير إلى دستور جزر فرجن البريطانية الذي بدأ سريانه في عام 2007، وتؤكد أهمية استمرار المناقشات بشأن المسائل الدستورية، من أجل منح مسؤولية أكبر لحكومة الإقليم بغية تطبيق دستور عام 2007 تطبيقاً فعالاً؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور، بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	3 - ترحب بالجهود التي يبذلها الإقليم لتعزيز الضوابط التنظيمية لخدماته المالية، والبحث عن أسواق جديدة غير تقليدية لصناعة السياحة فيه؛
	4 - ترحب أيضاً بالمشاركة النشطة للإقليم في أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
	5 - ترحب كذلك بعقد اجتماع في أيار/مايو 2011 للمجلس المشترك لجزر فرجن، بين الإقليم وبين جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة، على مستوى رئيسيْ حكومتيْ الإقليميين لأول مرة؛
	خامسا - جزر كايمان

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر كايمان() والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
	وإذ تشير إلى البيان الذي أدلى به ممثل حكومة الإقليم في الحلقة الدراسية الإقليمية للمحيط الهادئ التي عقدت في نوميا في الفترة من 18 إلى 20 أيار/مايو 2010،
	وإذ هي على علم بتقرير لجنة استعراض تحديث الدستور لعام 2002 الذي تضمن مشروع دستور كي ينظر فيه شعب الإقليم، وبمشروع الدستور الذي عرضته الدولة القائمة بالإدارة في عام 2003 والمباحثات اللاحقة التي جرت بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة في عام 2003، وباستئناف المباحثات التي جرت بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في عام 2006 بشأن تحديث الدستور داخليا والتي أدت إلى وضع الصيغة النهائية لمشروع دستور جديد في شباط/فبراير 2009 ثم قبوله عن طريق الاستفتاء في أيار/مايو 2009 وإصداره في تشرين الثاني/نوفمبر 2009،
	وإذ تنوه بالأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الدستورية الجديدة، بموجب الدستور، والتي تعد بمثابة هيئة استشارية تعنى بالمسائل الدستورية،
	وإذ تعترف برأي حكومة الإقليم بأنه بالرغم من التراجع الاقتصادي العالمي وقضايا البطالة ستساعد صناعتيْ الخدمات المالية والسياحة في الإقليم على استدامة اقتصاد قوي،
	1 - تشير إلى الدستور الذي صدر عام 2009، وتشدد على أهمية الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الدستورية بما فيها التثقيف بحقوق الإنسان في الإقليم؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور، بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	3 - ترحب بالمشاركة النشطة للإقليم في أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
	4 - ترحب أيضا بالجهود التي بذلتها حكومة الإقليم لتنفيذ سياسات الإدارة القطاعية من قبيل تيسير الاستثمار وتنظيمه، وترويج السياحة الطبية والرياضية، فضلاً عن برامج التخفيف من حدة البطالة في مختلف القطاعات الاقتصادية؛
	سادسا - غوام

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن غوام() والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
	وإذ تلاحظ البيان الذي أدلى به ممثل حاكم غوام في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي المعقودة في كينغستاون في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2011، من أن حكومة الإقليم ملتزمة التزاماً قويا بالحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير لشعب الشامورو في غوام، الذي يسعى إلى شراكة مع الدولة القائمة بالإدارة، تحترم فيها وتراعى كل الحقوق، كما يعتبر عموماً أن النزعة العسكرية عائق لإنهاء الاستعمار، 
	وإذ تدرك أن قانون الولايات المتحدة ينص على أن العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية فيما يخص جميع المسائل التي لا تقع ضمن أي برامج تتولى مسؤوليتها وزارة أو وكالة اتحادية أخرى تخضع للإشراف الإداري العام لوزير الداخلية()،
	وإذ تشير إلى أن الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في غوام أيدوا، في استفتاء أجري في عام 1987، مشروع قانون كمنولث غوام الذي من شأنه أن ينشئ إطارا جديدا للعلاقات بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة ويكفل منح غوام قدرا أكبر من الحكم الذاتي الداخلي والاعتراف بحق شعب الشامورو في غوام في تقرير مصير الإقليم،
	وإذ تشير أيضا إلى الطلبات التي قدمها الممثلون المنتخبون والمنظمات غير الحكومية التابعة للإقليم بما فيها الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2011، لعدم شطب غوام من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعنى بها اللجنة الخاصة، ريثما يقرر شعب الشامورو مصيره بنفسه ومع مراعاة حقوقه ومصالحه المشروعة،
	وإذ تدرك أن المفاوضات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بشأن مشروع قانون كمنولث غوام قد انتهت في عام 1997 وأن غوام قد نظمت لاحقا عملية استفتاء غير ملزم بشأن تقرير المصير يشارك فيها الناخبون الشامورو الذين يحق لهم التصويت،
	وإذ تعلم أهمية أن تواصل الدولة القائمة بالإدارة تنفيذ برنامجها لنقل ملكية فائض الأراضي الاتحادية إلى حكومة غوام، 
	وإذ تلاحظ أن شعب الإقليم دعا إلى إجراء إصلاح في برنامج الدولة القائمة بالإدارة فيما يتعلق بالنقل الشامل وغير المشروط والعاجل لملكية الأراضي إلى شعب غوام،
	وإذ تدرك الشواغل العميقة التي أعرب عنها المجتمع المدني وآخرون، في عدة محافل من بينها الاجتماع الذي عقدته لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2009 و 2010 والحلقة الدراسية الإقليمية للمحيط الهادئ التي عقدت في نوميا في الفترة من 18 إلى 20 أيار/مايو2010، والحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي في عام 2011. إزاء الآثار الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية التي يمكن أن تترتب على النقل المقرر لمزيد من الأفراد العسكريين التابعين للدولة القائمة بالإدارة إلى الإقليم،
	وإذ تعي أن الهجرة إلى غوام جعلت من شعب الشامورو الأصلي أقلية في وطنه،
	1 - تهيب مرة أخرى بالدولة القائمة بالإدارة أن تراعي الإرادة المعلنة لشعب الشامورو التي أيدها ناخبو غوام في استفتاء عام 1987 ونص عليها قانون غوام في وقت لاحق فيما يتعلق بجهود تقرير المصير لشعب الشامورو، وتشجع الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم على الدخول في مفاوضات بشأن الموضوع، وتؤكد ضرورة مواصلة متابعة الحالة عن كثب في الإقليم بصفة عامة؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتعاون مع حكومة الإقليم، نقل ملكية الأراضي إلى أصحابها الأصليين في الإقليم وأن تواصل الاعتراف بالحقوق السياسية والهوية الثقافية والعرقية لشعب الشامورو في غوام واحترامها وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتهدئة مخاوف حكومة الإقليم فيما يتعلق بمسألة الهجرة إليه؛
	3 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور، بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم، وترحب بأعمال التوعية التي اضطلعت بها حكومة الإقليم، بما في ذلك عقد منتدى لشعب شامورو في عام 2011؛
	4 - تطلب كذلك إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تتعاون في وضع برامج للتنمية المستدامة للأنشطة والمؤسسات الاقتصادية في الإقليم، وتلاحظ، في الوقت ذاته، الدور الذي يؤديه شعب الشامورو بصفة خاصة في تنمية غوام؛
	سابعا - مونتسيرات

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن مونتسيرات() والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
	وإذ تشير إلى البيان الذي أدلى به ممثل مونتسيرات في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في فريغيت باي، سانت كيتس ونيفس، في الفترة من 12 إلى 14 أيار/مايو 2009،
	وإذ تدرك تقرير لجنة الاستعراض الدستورية عام 2002، وعقد اجتماع لجنة مجلس النواب عام 2005 لاستعراض التقرير، وعملية التفاوض التي أعقبته مع الدولة القائمة بالإدارة بشأن مشروع دستور يمنح المزيد من الاستقلال الذاتي لحكومة الإقليم، والجهود التي بذلتها حكومة الإقليم المنتخبة حديثا من أجل مواصلة عملية التفاوض بشأن الإصلاحات الدستورية مع الدولة القائمة بالإدارة، ومشروع الدستور الذي اتفق عليه الطرفان، وجرى نشره للتشاور العام بشأنه،
	وإذ تلاحظ الموافقة على دستور جديد في عام 2010، والأعمال التي اضطلعت بها حكومة الإقليم لاستكمال الأجزاء ذات الصلة في تشريعات الإقليم ليتسنى دخول الدستور حيز التنفيذ في نهاية عام 2011،
	وإذ تدرك أن مونتسيرات لا تزال تتلقى معونة لميزانيتها من الدولة القائمة بالإدارة من أجل تمكين حكومة الإقليم من أداء مهامها،
	وإذ تشير إلى البيانات التي أدلى بها المشاركون في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2009 وشجعوا فيها الدولة القائمة بالإدارة على تخصيص موارد كافية لتلبية الاحتياجات الخاصة للإقليم،
	وإذ تلاحظ مع القلق الآثار التي لا تزال تترتب على الانفجار البركاني الذي وقع في عام 1995 وأدى إلى إجلاء ثلاثة أرباع سكان الإقليم إلى مناطق آمنة في الجزيرة وإلى مناطق تقع خارج الإقليم مما يظل يؤثر سلبا في اقتصاد الجزيرة،
	وإذ تنوه بالمساعدة المستمرة التي تقدمها الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية، وبخاصة أنتيغوا وبربودا، إلى الإقليم والتي وفرت لآلاف النازحين من الإقليم الملاذ الآمن وإمكانية الحصول على خدمات المرافق التعليمية والصحية وكذلك فرص العمل، 
	وإذ تلاحظ الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمواجهة الآثار الناجمة عن الانفجار البركاني،
	1 - تشير إلى التقدم الذي أحرزته حكومة الإقليم والدولة القائمة بالإدارة نحو اختتام المفاوضات المتعلقة بإصلاح دستور الإقليم، وترحب بالموافقة على الدستور الجديد للإقليم، والذي يتوقع دخوله حيز التنفيذ في نهاية عام 2011؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم عن طريق تيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور، بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في هذا الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية تقديم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	3 - ترحب بالمشاركة النشطة للإقليم في أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
	4 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات أن تواصل تقديم المساعدة إلى الإقليم لتخفيف آثار الانفجار البركاني؛
	ثامنا - بيتكيرن

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن بيتكيرن() والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
	وإذ تضع في اعتبارها الطابع الفريد لبيتكيرن من حيث سكانها ومساحتها وسبل الوصول إليها،
	وإذ تدرك أن الأمر الدستوري لبيتكيرن لعام 2010، بما يتضمنه من أحكام تتعلق بحقوق الإنسان والذي صدر عقب مشاورات أجريت في عام 2009، قد بدأ نفاذه في الإقليم في آذار/مارس 2010،
	وإذ تدرك أيضا أن الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم أرستا هيكلا جديدا للحكم من أجل تعزيز القدرات الإدارية للإقليم استنادا إلى مشاورات مع شعب الإقليم، وأن بيتكيرن لا تزال تتلقى معونة لميزانيتها من الدولة القائمة بالإدارة من أجل تمكين حكومة الإقليم من أداء مهامها،
	1 - تشير إلى بدء نفاذ الأمر الدستوري لبيتكيرن لعام 2010 في الإقليم في آذار/مارس 2010، مما يوفر إطارا دستوريا جديدا وأحكاما لحقوق الإنسان، وإلى جميع الجهود التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لنقل مزيد من المسؤوليات التنفيذية إلى الإقليم، بغية توسيع نطاق الحكم الذاتي تدريجيا، بسبل منها تدريب الموظفين المحليين؛ 
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم عن طريق تيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور، بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية تقديم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	3 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تستمر في تقديم مساعدتها من أجل تحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها وأن تواصل محادثاتها مع حكومة الإقليم بشأن أفضل السبل لدعم الأمن الاقتصادي في بيتكيرن؛
	تاسعا - سانت هيلانة

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن سانت هيلانة() والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
	وإذ تشير إلى البيان الذي أدلى به ممثل سانت هيلانة في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في فريغيت باي، سانت كيتس ونيفس، في الفترة من ١٢ إلى ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٩،
	وإذ تضع في اعتبارها الطابع الفريد لسانت هيلانة من حيث سكانها وجغرافيتها ومواردها الطبيعية،
	وإذ تدرك عملية استعراض الدستور داخليا التي تقودها حكومة الإقليم منذ عام ٢٠٠١ والانتهاء من إعداد مشروع دستور في أعقاب المفاوضات التي جرت بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ واستطلاع الآراء المتعلق بوضع دستور جديد الذي جرى في سانت هيلانة في أيار/مايو ٢٠٠٥ وإعداد مشروع دستور منقح في وقت لاحق ونشره في حزيران/يونيه ٢٠٠٨ بغرض مواصلة التشاور العام بشأنه وبدء نفاذ الدستور الجديد لسانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونيا في ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩،
	وإذ تدرك أن سانت هيلانة لا تزال تتلقى معونة للميزانية من الدولة القائمة بالإدارة من أجل تمكين حكومة الإقليم من أداء مهامها،
	وإذ تدرك جهود الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لسكان سانت هيلانة، وبخاصة في مجالات التوظيف والهياكل الأساسية للنقل والاتصالات،
	وإذ تلاحظ جهود الإقليم لمعالجة مشكلة البطالة في الجزيرة والعمل المشترك الذي تقوم به الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمعالجتها،
	وإذ تلاحظ أيضا أهمية تحسين الهياكل الأساسية وسبل الوصول إلى سانت هيلانة، وما أعلنت عنه الدولة القائمة بالإدارة في هذا الصدد في عام 2010 من خطط لتشييد مطار في جزيرة سانت هيلانة،
	1 - تؤكد أهمية دستور الإقليم لعام 2009؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم عن طريق تيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور، بما يتسق مع المادة ٧٣ (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في هذا الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية تقديم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	٣ - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة والمنظمات الدولية المعنية أن تواصل دعم الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم للتصدي للتحديات التي يواجهها الإقليم في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك البطالة والهياكل الأساسية المحدودة للنقل والاتصالات؛
	4 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تضع في اعتبارها الطابع الجغرافي الفريد لسانت هيلانة أثناء قيامها، في أقرب وقت ممكن، بتسوية أية مسائل معلقة تتصل بتشييد المطار؛
	عاشرا - جزر تركس وكايكوس

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر تركس وكايكوس() والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
	وإذ تشير إلى البيان الذي أدلى به ممثل جزر تركس وكايكوس في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في فريغيت باي، سانت كيتس ونيفس، في الفترة من 12 إلى 14 أيار/مايو 2009،
	وإذ تشير أيضا إلى إيفاد بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى جزر تركس وكايكوس في عام 2006 بناء على طلب من حكومة الإقليم وبموافقة الدولة القائمة بالإدارة،
	وإدراكا منها لتقرير هيئة استعراض تحديث الدستور لعام 2002، وإذ تعترف بالدستور الذي تم الاتفاق عليه بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم والذي بدأ سريانه في عام 2006،
	وإذ تلاحظ قرارات الدولة القائمة بالإدارة يتعلق العمل بأجزاء من دستور جزر تركس وكايكوس لعام 2006 تشمل الحق الدستوري في محاكمة أمام هيئة محلفين والحكومة الوزارية ومجلس النواب بناء على توصيات من لجنة تحقيق مستقلة وحكم صادر من محكمة الاستئناف التابعة للدولة القائمة بالإدارة، وعرض مشروع دستور لإجراء مشاورة عامة بشأنه في عام 2011، 
	وإذ تلاحظ أيضا استمرار تأجيل إجراء الانتخابات في الإقليم،
	وإذ تقر بتأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي وغيره من التطورات في هذا المجال في السياحة والتنمية العقارية المرتبطة بها اللتين تشكلان الدعامتين الرئيسيتين لاقتصاد الإقليم،
	1 - تلاحظ مع القلق الشديد الحالة الراهنة في جزر تركس وكايكوس، وتلاحظ أيضا الجهود التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة من أجل إعادة الحكم الرشيد والإدارة المالية السليمة في الإقليم؛
	2 - تدعو إلى إعادة إرساء الترتيبات الدستورية التي تكفل التمثيل الديمقراطي عن طريق حكومة منتخبة للإقليم، بأسرع ما يمكن؛
	3 - تلاحظ مواقف الجماعة الكاريبية وحركة بلدان عدم الانحياز ودعواتهما المتكررة بشأن إعادة إرساء حكومة منتخبة ديمقراطيا للإقليم على وجه السرعة، وتلاحظ أيضا الرأي الذي أعربت عنه الدولة القائمة بالإدارة والقاضي بعدم تأجيل الانتخابات أكثر من اللازم؛
	4 - تلاحظ أيضا المشاورات العامة الموسعة التي أجرتها مستشارة الإصلاح الدستوري والانتخابي والنقاش المتواصل داخل الإقليم بشأن الإصلاح الدستوري والانتخابي، وتؤكد أهمية مشاركة جميع الفئات والأطراف المعنية بالأمر في عملية المشاورات؛
	5 - تؤكد أهمية وجود دستور للإقليم يجسد طموحات ورغبات شعب الإقليم، على أساس آليات التشاور الشعبي؛
	6 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم عن طريق تيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بجهود التوعية العامة، بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في هذا الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية تقديم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	7 - ترحب بالمشاركة النشطة للإقليم في أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
	8 - ترحب أيضا باستمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتلبية الحاجة إلى الاهتمام بتعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية في جميع أنحاء الإقليم؛
	حادي عشر - جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة() والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
	وإذ تدرك أن قانون الولايات المتحدة ينص على أن العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية فيما يخص جميع المسائل التي لا تقع ضمن أي برامج تتولى مسؤوليتها وزارة أو وكالة اتحادية أخرى تخضع للإشراف الإداري العام لوزير الداخلية()،
	وإذ تدرك أيضا أن الإقليم حاول للمرة الخامسة استعراض القانون التأسيسي المنقح الحالي الذي ينظم ترتيبات الحكم الداخلي للإقليم، وأنه طلب إلى الدولة القائمة بالإدارة ومنظومة الأمم المتحدة مساعدته في برامج تثقيف الجمهور،
	وإذ تعي أنه قد تم اقتراح مشروع دستور في عام 2009 أحيل فيما بعد إلى الدولة القائمة بالإدارة التي طلبت من الإقليم في عام 2010 النظر في اعتراضاتها على مشروع الدستور،
	وإذ تعي أيضا ما يمكن أن تعود به الروابط الإقليمية من فائدة على تنمية إقليم من الأقاليم الجزرية الصغيرة،
	1 - ترحب باقتراح الإقليم في عام 2009 مشروع دستور، نتيجة للعمل المنجز في المؤتمر الدستوري الخامس لجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة، أحيل إلى الدولة القائمة بالإدارة لاستعراضه، وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة التوصل إلى نتيجة ناجحة للمؤتمر الدستوري الداخلي المنعقد حاليا؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة تيسير عملية الموافقة على الدستور المقترح للإقليم في كونغرس الولايات المتحدة وتنفيذه ما أن يقره الإقليم؛
	3 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم عن طريق تيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بوضع برنامج لتثقيف الجمهور، بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	4 - تكرر دعوتها إلى إدماج الإقليم في البرامج الإقليمية التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسوة بالأقاليم الأخرى غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تشارك في تلك البرامج؛
	5 - ترحب بالمشاركة النشطة للإقليم في أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
	6 - ترحب أيضا بعقد اجتماع في أيار/مايو 2011 للمجلس المشترك لجزر فرجن بين الإقليم وجزر فرجن البريطانية، على مستوى رئيسيْ حكومتيْ الإقليميين لأول مرة.

